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 قال الله تعالى:

ةَ وَمَن ) ََ َِ وَأقََامُوا الةَََََّ وْنَ رَبَّبُم بِالْبَيْ إِنَّمَا تنُذِرُ الَّذِينَ يَخْشَََََ

ِ الْمَةِيرُ  إنَِّمَا يَتزََكَّىٰ لِنَفْسِهِ تزََكَّىٰ فَ   (وَإلَِى اللََّّ

 (24 :الةافات)       
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 وسندي ،قوتي  ،إلى مةدر

  وطموحي ،شاركتني أحَمي و  ،أحاطتني بدعائباإلى من 
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 ، لحظاتي  ،وشاركني  ،إلى من وقف بجانبي 

 ... إلى رفيق دربي

 .زوجي العزيز                                 

 

 ... إلى كل من ساندني 

 . العلي القدير أن ينفع بهالله وأسأل   ،لي مأهدي نتاج ع
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 شكر وتقدير 

الفيصلل   /  الأسَتاذ الدكتورمن لا يشَكر النا  لا يشَكر الله، فأتقدم بوافر الشَكر، والامتنان إلى  

ََتاذعبد الحميد محمد كانا خير  ؛ فقد الدراسَََة، المشَََرفة على    فايز علي جرادالدكتور/    ، الأسَ

ا، حتى يسَر الله أن تخرج  ما ووقتبما وجبدهممن علمب  فمنحوني، وناةَ  لي، ه، وموج مرشَد

 ا الله عني خير الجزاء.ما مني جزيل الشكر، وجزاهمببذا الشكل، فلب راسةالد

 تلك الدراسة.كما أقدم جزيل الشكر لكل من ساعدني وقدم لي أي معلومة أسبمت في بناء 

 وةل ِ اللبم وسلَم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وةحبه أجمعين. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رَ العالمين. 
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 مستخلص الدراسة

ة  إلى    هلدفلت هلال اللدراسلللللة ان مَاهيَ ة حول بيَ املَ ة متكَ انونيَ ة قَ ديم رييَ ةتقَ   الأدلَ

ََي  أهميتبا في  ََبا وأنواعبا مع تومَ ََائةَ مجال الإثبات في الجرائم الرقمية وخةَ

 الجنائية.

متا البح  التأةََيل تمبيدي؛ لبيان   مبحثيسََبقبما    ثَثة مباحث رئيسََيةإلى   وقد قسللت

ائي ات الجنَ اريخي لثثبَ اولَ التَ د تنَ دليَل الرقميالأول    المبحَث  ت في. وقَ الَ د    التعريف بَ وقَ

ََمل   أنواع   الثاني عن  والمطلَ،  مفبوم الدليل الرقميالأول عن   المطلَ؛ تحدثنا في مطلبينشَ

ائي ات الجنَ ه في الإثبَ ل الرقمي ومجَالَ دليَ ا إلى  الَ ا    المبحَث، ثم انتقلنَ اولنَ ه تنَ اني وفيَ الثَ

تحدثنا في   مطلبينوقد شَََََمل    الطبيعَة القَانونيَة للَدليَل الرقمي في مجَال الإثبات الجنائي

مشََروعية الحةََول الثاني عن  المطلَ، ثم خةََائا الدليل الرقميالأول عن   المطلَ

حجية الدليل الرقمي لثثبات في الفقه والقمَََاء   المبحث الثالث  ، ثمعلى الدليل الرقمي

وقَد تنَاولَت في المطلََ الأول    الخَاتمَة وتنَاولنَا فيبَا أبرز النتَائو والتوةَََََيَات.  ، ثم  مقَارنال

حجيَة الَدليَل الرقمي في ، وفي المطلََ الثَاني  حجيَة الَدليَل الرقمي في الفقَه المقَارن

 .القماء الجنائي المقارن

ََية    وتلخصللللت إشللللكالية البح  ََوةََ الجنائية   الأدلةتتميز ببا  التيمن الخةََ

ََتحدثة ذات الطابع  التقليدية بدورها غير قادرة على   الأدلةإذ أةََبحت  ،الرقميالمس

ة   ة فنيَة وعلميَ يحتَاج إلى   والَذي  خَاةَََََة،اثبَات هَذا النوع من الجرائم ذات طبيعيَ

وتةََل  ألن تتطور بتطورو ومواكبته حتى   طبيعته،وسََائل اثبات جديدة تتناسَََ مع  

 الرقمية. بالأدلةمى وهو ما يس ،تقوى على اثباته
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كونه الوسَيلة المنبجية المثلى لتحقيق   الوصلفي التحليليالملللللللن    وقد اسَتخُدم  

 .أغراض الدراسة

الجرائم   فيأن الَدليَل  :  وتوصلللللللت اللدراسلللللة إلا مجموعلة من النتلائ ، من أهم لا

تعقيَد الومََََع   فيوهو مَا يزيَد    التقليَديَة،الجرائم   فيالمعلومَاتيَة يختلف عن نظيرو 

النظام القمََائي  فيقرينة  بمجردالدليل الرقمي كان . كما أن  الإلكترونيةالجرائم  في

.  الإلكترونية  التعامَتالفقبي، ومن ثم ةََََدر نظام   الاعتبار علىالسََََعودي، بناء  

يتطلَ وجود أشَخاا   الإلكترونيةالجرائم  في الجنائي  الإثباتأدلة بالإمَافة إلى أن  

 .الآليجرائم الحاسَ  فيومتخةةين  والتقني الفنيالمجال  فية يمتلكون الخبر

مَرورة اسَتخدام  :  وختامًا، قدمت هال الدراسلة مجموعة من التوصليات، من أهم ا

إدخال ، الوسَائل التي يتم بواسَطتبا الحةَول على الأدلة المادية في المجال الجنائي

ََة العلوم الأخرى ذات العَقة بالقانون،  ََيما في مجال التحقيق والإثبات،  دراسََ لاسََ

، كعلم النف  والطََ الشَََََرعي وجعلبَا مواد مقررة في كليَات القَانون والحقو 

مَََََرورة إعَادة النظر في نظَام الإجراءات الجزائيَة وسَََََد النقا فيَه فيمَا يتعلق 

بالنشَاطات الإجرامية الجديدة التي بدأت تسَخر نتائو التطورات التكنولوجية الحديثة 

 تلك النشاطات وإخفاء هوية المجرمين.لتنفيذ 

 

 

 

 



8 

 

Abstract 

This study aimed to provide an integrated legal vision on the nature of 

digital evidence, its characteristics and types, while clarifying its importance in the 

field of proof in criminal crimes . 

I divided the research into three main sections preceded by an 

introductory section; to explain the historical foundation of criminal evidence. In 

the first section, I addressed the definition of digital evidence, which included two 

requirements; in the first section, we talked about the concept of digital evidence, 

and in the second section, about the types of digital evidence and its scope in criminal 

evidence. Then we moved to the second section, in which we addressed the legal 

nature of digital evidence in the field of criminal evidence, which included two 

requirements. In the first section, we talked about the characteristics of digital 

evidence, then the second section about the legitimacy of obtaining digital evidence, 

then the third section, the validity of digital evidence for proof in jurisprudence and 

comparative judiciary, then the conclusion, in which we addressed the most 

prominent results and recommendations. In the first section, I addressed the validity 

of digital evidence in comparative jurisprudence, and in the second section, the 

validity of digital evidence in comparative criminal judiciary . 

The research problem was summarized in the privacy of the newly 

developed digital forensic evidence, as traditional evidence in turn became unable 

to prove this type of crime of a special technical and scientific nature, which requires 

new means of proof that are compatible with its nature, and are suitable for 

developing with its development and keeping pace with it until they are able to prove 

it, which is called digital evidence . 
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The descriptive analytical approach was used as it is the ideal methodological 

means to achieve the study's objectives. 

The study reached a set of results, the most important of which are: that 

evidence in cybercrimes differs from its counterpart in traditional crimes, which 

increases the complexity of the situation in cybercrimes. Also, digital evidence was 

merely a presumption in the Saudi judicial system, based on jurisprudential 

consideration, and then the Electronic Transactions System was issued. In addition, 

forensic evidence in cybercrimes requires the presence of people with expertise in 

the technical and technological field and specialists in computer crimes . 

Finally, this study presented a set of recommendations, the most important 

of which are: the necessity of using the means by which material evidence is 

obtained in the criminal field, introducing the study of other sciences related to the 

law, especially in the field of investigation and evidence, such as psychology and 

forensic medicine, and making them required subjects in the faculties of law and 

law, the necessity of reviewing the criminal procedure system and filling the gaps in 

it with regard to new criminal activities that have begun to exploit the results of 

modern technological developments to carry out those activities and conceal the 

identity of criminals . 
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 المقدمة 

ا لما   إن  کشَف القمَايا الجنائية الواقعة على الحق في الحياة بةَفة خاةَة نظرم

قد تتسََم به من غموض لفشََف حقيقة مرتفبيبا، يتطلَ اللجوء إلى أشََخاا ذوي  

خبرة طبية فنية دقيقة على مسََََتوى عال  من التخةََََا، إذ فرض التطور العلمي 

عد، على مفافحة السََلو   تطور العديد من العلوم والاختةََاةََات الطبية التي تسََا

الإجرامي والوةَََََول إلى الَدليََل في مجََال الإثبََات الجنََائي، لَذلَ  فقََد ظبر  

وأةَب  من أهم الوسَائل   "الطَ الشَرعي"اختةَاا طبي مسَتقل أطلق عليه مسَمى 

خاةََة بالنسََبة للمسََائل العلمية الحديثة التي يسََتند إليبا القامََي للبحث عن الدليل  

 .خاةة بالنسبة للمسائل الفنية البحتة التي لا تدرکبا معارفه الجنائي،

الإثبَات في الَدعوى حيَث لا يمكن الفةَََََل في أي   لا يخفى على أحَد أهميَة

تةََل  للفةََل في الدعوى. بل نجد بعض النظم  مقبولة دعوى ما لم يتوفر فيبا أدلة

لا تقبَل الَدعوي مَا لم يومَََََ  فيبَا من الأدلَة مَا ييكَد جَديَة الَدعوى بَإرفَا  كَافَة 

مثل ذكر الشَََبود    دعواو،المسَََتندات وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتمد عليبا لإثبات  

نبا النظرية وملخا لما سَََيشَََبدون به كافة النظم بدراسَََة نظرية الإثبات. ذلك أ

الوحيدة التي يقوم القمَََاة بتطبيقبا على كافة القمَََايا التي ترفع أمامبم وعلى كافة  

أنواعبَا، ولبَذا كَان لبَا أهميتبَا القةَََََوى لَدى فقبَاء القَانون، فومَََََعوا لبَا نظمَا  

 .مختلفة

ََارع  ومع ََارة  التطور المتسَََ ا،  للحمَََ داتبَ ت  وتعقيَ ة،  القيم  تراجعَ  الأخَقيَ

ََبادة ة وفقدتالديني وحتى  والأدبية، ََ  مما الحقيقي ة، قيمتبا الشََ  الرحَ المجال أفسََ
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الَدور  هَذا من وزاد  الجنَائي، الإثبَات  في الأدلَ ة العلميَة  دور وتعَاظم العلميَ ة،  للحقَائق

 الوسََائل أو  الفيزيائية، أو  سََواءم الكيميائية،  المختلفة  العلوم مجالات  في العلمي  التقدم

 .لبا الرديفة التكنولوجية

ا ولقد  ا ملموسََم تطورت وسََائل التحقيق الجنائي في عةََر المعلوماتية، تطورم

يواكَ حركة الجريمة وتطور أسََاليَ ارتكاببا، فبعد أن كان الطابع المميز لوسََائل  

التحقيق العنف والتعَذيََ للوةَََََول إلى الَدليَل، أةَََََبحَت المرحلَة العلميَة الحَديثَة 

ام شَبكة الانترنت هي الةَفة المميزة القائمة على الاسَتعانة بالأسَاليَ العلمية واسَتخد

 والبالبة.

ا ة نتو عنبَ اتيَ ة عن الجرائم المعلومَ اجمَ ة النَ ة والتقنيَ ة الفنيَ الطبيعَ في مجَال    فَ

ل الرقمي أو الالكتروني"  دليَ ه "الَ ة يطلق عليَ د من الأدلَ ائي نوع جَديَ ات الجنَ الاثبَ

ََواء من حيث قيمته   والتي اعتدت به المحاكم في بعض الأنظمة القانونية المقارنة سََ

 أو من حيث مشروعيته في الإثبات.

وانعكا  الثورة الرقمية التي فجرتبا تكنولوجيا الاتةََالات والمعلومات على 

شََكل ونوعية وأسََلوَ الجريمة المعاةََرة، والتي ةََاحبتبا مسََتجدات غيرت من 

المفبوم التقليدي للجريمة، لترتدي ثوبما جديدما في وسَط افترامَي غير متعارف وهو  

اسَََََتتبع ظبور طَائفَة جَديَدة من الأدلَة تتفق وطبيعَة الوسَََََط التي ترتكََ فيَه   مَا

 الجريمة الرقمية "الالكترونية" وهي الأدلة الرقمية أو الأدلة الالكترونية.
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 أهمية البح  

القََانونيََة التي  إن الإثبََات الإلكتروني والأدلََة الرقميََة قََد تتوافر ببََا القوة 

إثبات الحق الذي يدعيه، وذلك متى ما توافرت الشَروط يسَتطيع الشَخا من خَلبا  

الَزمة لذلك الدليل، بل أن الدليل الرقمي أةَََب  في وقتنا الحامَََر أكثر أهمية من 

 .غيرو من وسائل الإثبات؛ وذلك بسبَ الثورة التنقية التي يعاةرها العالم بأكمله

فَأمَا الجَانََ الأول  إن لأهميَة هَذو الَدراسَََََة المتعلقَة بَالأدلَة الرقميَة جَانبين،  

فَالأهميَة .  فيتمثَل في الأهميَة العلميَة، وأمَا الجَانََ الآخر فيتمثَل في الأهميَة العمليَة

كل عام من أهم موامَيع القانون المدني الذي ينظم   العلمية تتمثل في كون الإثبات بشَ

تى ةَورها ائل الإثبات أةَبحت الآن  .التعامَت المدنية بشَ إمَافة إلى ذلك فإن وسَ

 .مختلفا الحامر لبا شكل في وقتن

وأما الأهميَة العمليَة فإنبَا تتمَََََ  في الجانَ العملي والمبني، ذلك أن العمل 

القمَائي في المملكة العربية السَعودية أةَب  ي بواسَطة التقنية، ومن ذلك ما يقوم 

 به أطراف الدعوى أمام القماء بالإثبات الوسائل الرقمية. 

ََوء على أهمية الأدلة لذلك فإن الأهمية العملية تظبر م ََليط المََ ن خَل تسََ

الرقمية وأحكامبا كوسََيلة من وسََائل الإثبات، ودراسََة الأحكام القانونية لبا، وذلك 

لتزويَد رجَال القمَََََاء والعَدالَة من محَامين وبَاحثين وغيرهم بمرجع قَانوني 

 .متخةا في الأدلة الرقمية في النظام السعودي

  الحديثة، وشَد  العلمية الأدلة على  المَوء تسَليطتأتي أهمية البحث ببرض  كما 

 تلحق قَد التي العيوَ وتَفي العَدالَة، في تحقيق الحَديثَة الأدلَ ة  هَذو  أهميَة  إلى  الانتبَاو
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  المعنيين  يدي  بين الدارسَة  هذو  وومَع  المجال،  في هذا الةَادرة القمَائية  بالقرارات

 للعمل المجال لإفسَا  شَريعات؛الت بإبراز الثبرات في والاجتباد  الأدل ة، هذو  باعتماد

 الأدلة  مع التعامل  إن  .  الأدل ة لتقنين هذو  نةَََوةَََا  تتسَََع  بحيث القوانين  تعديل على

ََكل  يعتمد العلمية ََائل على جوهري    بشَ   تزويد على فإن  العمل  لذا  التكنولوجية،  الوسَ

 في  العلميَةالحقَائق    من  التثبَت  على  تسَََََاعَد  التي  الأجبزة  بَأحَدث  الجنَائيَ ة  المعَامَل

 الجنائية.  القمايا

 مشكلة البح 

ََلا   ََائل العلمية الحديثة يمثل الجانَ  كشََ أن الإثبات الجنائي من خَل الوسََ

ه من تطور   ا فيَ الي لمَ ام يتَءم والواقع الحَ ذي    تكنولوجيالتطبيقي لنظَ سَََََريع والَ

ا مع تطور  يسََمى عادة بنظام الأدلة العلمية أو النظام التقني لثثبات، وذل  انسََجامم

ََتبل نتائو ال ََلوَ الإجرامي الذي بدأ يسََ جرائم  ارتكاَفي  التكنولوجيتطور الأسََ

على   يتم ارتكَاببَاالتي    تلَكالمتعلقَة بَالحَاسَََََوَ الآلي، وعلى الأخا    كتلَكجَديَدة،  

ََائل  كشَََفالإنترنت، والتي من الةَََعَ   مرتفبيبا، فيما لو اعتمدنا فقط على الوسَ

أن   فَ شََكالجرائم.   تلك  ارتكاَالتقليدية التي هي عادة أقل فاعلية مقارنة بوسََائل  

م کبيرة لَسََتفادة من الآثار التي ا  أماكنالجناة في  يتركبالتطور التقني قد قدم فرةََا

 .وقوع الجريمة

تتميز   التييطرحبا مومَوع البحث من الخةَوةَية    التي  الإشَكاليةتنطلق لذا  

التقليدية بدورها   الأدلةإذ أةَبحت   ،الرقميالجنائية المسَتحدثة ذات الطابع   الأدلةببا 

  والذي  خاةَة،غير قادرة على اثبات هذا النوع من الجرائم ذات طبيعية فنية وعلمية 
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وتةََََل  ألن تتطور بتطورو   طبيعته،يحتاج إلى وسََََائل اثبات جديدة تتناسَََََ مع 

وتكمن مشكلة البحث الرقمية.    بالأدلةوهو ما يسمى    ،ومواكبته حتى تقوى على اثباته

د جرائم ت  في ة  تزايَ ات نتيجَ ة المعلومَ دامقنيَ ات في   الاسَََََتخَ ة المعلومَ المفرط لتقنيَ

من مسَََََر     الأدلَةممَا أدى إلى سَََََبولَة محو وإخفَاء هَذو   الحيَاة،  مجَالاتمختلف 

الجنَائيَة أن وجدت نفسَََََبَا أمام تحَديات قانونيَة وعلميَة   بالأجبزةممَا أدى  ، الجريمَة

رة في  دلةالأجديدة غير معبودة فيما يخا فبم الطبيعة الخاةَة لبذو   الرقمية المنتشَ

وال يفقدها   الأةََليةبيئة افترامََية من حيث التعامل معبا بشََكل يبقي على طبيعتبا 

وكيفيَة تقَديم   ،  الرقميَة  للأدلَةتحَديَد الطبيعيَة القَانونيَة    خَلمن   الاسَََََتَدلاليَةقيمتبَا  

وتوجد إشَكالية أخرى تتعلق َ ةَعوبة  مَي،حجية أمام القا  يمقبول وذ رقميدليل  

ََول على الدليل   ََوع هذا الدليل لمبدأ  المادي الحةَ ََي  الإقناعومدى خمَ ََخةَ  الشَ

  الإثباتالرقمية في عملية    للأدلةمن حيث ما يتعلق بالقيمة القانونية   ،الجنائي للقامي

 القَامَََََيكوسَََََيلَة إثبَات من طرف    الأدلَةالجنَائي أو بمعنى أخر مَدى قبول هَذو  

 .حجيتبا هي ي وماالجنائ

 أهداف البح  

  الأدلَةتبَدف هَذو الَدراسَََََة إلى تقَديم رييَة قَانونيَة متكَاملَة حول بيَان مَاهيَة  

 المعلوماتية،الرقمية وخةَائةَبا وأنواعبا مع تومَي  أهميتبا في مواجبة الجرائم 

 الجنائي. الإثباتفي مجال  الأدلةوالقيمة القانونية لتلك 
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الرقميَة على القواعَد  الأدلَةكمَا تبَدف هَذو الَدراسَََََة إلى مَدى إمكَانيَة تطبيق  

ة ذو الجرائم  الإجرائيَ ة لبَ ديَ ا  ،  التقليَ د بمَ ك القواعَ اجَة إلى تطوير تلَ دى الحَ   يتَءمومَ

 .الرقمية الأدلةوطبيعة هذا النوع الجديد من 

 مصطلحات البح 

 الاثبات الجنائي-1

الأسََاسََية لاقتمََاء الحقو  وإلزام الآخرين بالواجبات الاثبات هو الوسََيلة  

 والالتزامات، فلي  للحق أية قيمة عندما يعجز ةاحبه عن إثباته.

ويعد الاثبات الجنائي من أكبر التحديات التي تواجه السَلطات المعنية بمكافحة 

 الجريمة على جميع مستوياتبا.

لطات ا لمختةَة بالإجراءات الجنائية فالإثبات الجنائي هو إقامة الدليل لدى السَ

انون ووفق  الطر  التي حَددهَا القَ ك بَ ة، وذلَ انونيَ ة قَ ة واقعَة ذات أهميَ على حقيقَ

القواعد التي أخمََََعبا له. فبو النتيجة التي تحققت باسََََتعمال وسََََائل الإثبات في 

 .1المواد الجنائية

 المعلوماتية:-2

ََتقة من المعلومة أو المعلومات، وفنيما   هناك عَقة بين البيانات المعلوماتية مش

ََاهدات التي تكون عادة في  والمعلومات. فالبيانات هي مجموعة من الحقائق أو المشَ

 
الرياض:  اتجاهات السََياسََة الجنائية المعاةََرة والشََريعة الإسَََمية، مركز الدراسََات والبحوث، (2010)محمد االمدني،   1

 12جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، ا
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شَكل حرف أو أرقام أو أشَكال خاةَة توةَف أو تمثل فكرة أو مومَوعما أو هدفما.  

ام والرموز والحروف، فبي  ائق والأرقَ ل الحقَ ا لكَ ا عَاممَ د مةَََََطلحَم ات تعَ انَ البيَ فَ

 .1معالجتبا وإنتاجبا عن طريق نظم المعلوماتمعطيات أولية يمكن 

 المعالجة الالكترونية:-3

أي عمليَة الكترونيَة أو تقنيَة تتم كليَما أو جزئيَما لكتَابة أو تجميع أو تسَََََجيل أو 

ات  داول المعلومَ ال أو تَ ََال أو اسَََََتقبَ حفظ أو تخزين أو دمو أو عرض أو إرسَََ

 .2الالكترونية

 تقنية المعلومات:-4

وسََََيلة أو مجموعة وسََََائل مترابطة أو غير مترابطة تسََََتخدم لتخزين أي  

واسََترجاع وترتيَ وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات او البيانات ويشََمل  

 .3ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيما أو لاسلكيما

 الدراسات السابقة

ََائل  -1 ََعودي   -  الإلكترونية  الإثباتوسَ ََة فقبية مقارنة بالنظام السَ  للتعامَتدراسَ

مقَدمة لكليَة  ماجسَََََتيربركة، وهي رسَََََالة  محمود، للبَاحثَة: منى بنَت الإلكترونيَة

ة ة عن أنواع    التربيَ احثَ ا البَ د تكلمَت فيبَ ك سَََََعود، وقَ ة امللَ ةبجَامعَ ة،    الأدلَ الرقميَ

 
 والقانوندار الفكر  المنةورة: ،الجنائيالوافي في الإثبات  (2006)عبد الحكم فودة،  1
ََور ( الأدلة ال2003حمودة، علي محمود ) 2 ََائل الالكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي. بحث منشَ ََلة من الوسَ متحةَ

ََات  ََمن أبحاث الميتمر العلمي الأول حول الجوانَ القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية. دبي: مركز البحوث والدراسَ ،  مَ
 77ا
 80مرجع سابق، ا( 2003حمودة، علي محمود ) 3
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ت دثَ امَتعن نظَام    وتحَ ة  التعَ ا. وقَ،  الإلكترونيَ ذو  وأبرز الفرو  بينبمَ ت هَ دمَ د قَ

  الإثباتوقد ةدر بعدها عدة أنظمة ولوائ  كنظام  هَ.  1431-1430الرسالة في عام  

 الأدلةالتجارية وغريبا، وتطورت وظبرت ةَََور كثري من   المحاكمونظام   الجديد

 .الرقمية

حجية الأدلة الرقمية في النظام القمائي الإسَمي، لبباء الدين الجاسم، وهو بحث -2

راسََات الإسَََمية، وقد هدف البحث لتأةََيل حجية الأدلة الرقمية منشََور بمجلة الد

 في الفقه الإسَمي. وقد تناول البحث التطبيقات القمائية لموموع البحث.

ََعودي،   –حجية الدليل الرقمي في الإثبات  -3 ََة مقارنة في نظام الإثبات السََ دراسََ

اديَة والإداريَة  لزيَاد مَاجَد العبَد الجبَار، وهو بحَث منشَََََور بمجلَة العلوم الاقتةَََََ

ة  ة للأدلَ َ الفقبيَ ث عن الجوانَ ديَ انوني مختةَََََر في الحَ ث قَ ة، وهو بحَ انونيَ والقَ

 الرقمية.

حجية الدليل الرقمي في النظام السَعودي والفقه الإسََمي، للدكتور أن  الشَبري،  -4

وهو بحث منشََور بمجلة كلية الدراسََات الإسَََمية والعربية للبنات بجامعة الأزهر 

 ، وهو بحث حديث وهو يتحدث عن الدليل الرقمي بشكل عام.فرع كفر الشيخ
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 مبح  تم يدي: التأصيل التاريخي للإثبات الجنائي 

المجتمعَات، وُجَدت منَذ  الجريمَة ظَاهرة اجتمَاعيَة لا يخلو منبَا أي مجتمع من 

ان خلق الله الإنسان، واستعمرو في الأرض، وحتى وقتنا الحامر، فالجريمة مَزمة 

 .لثنسان باقية معه حيث بقى

ولم تقف الجريمَة عنَد ةَََََورتبَا الأولى التي بَدأهَا الإنسَََََان، وکلمَا تطور 

ا مرعبما، سََواء  أکان الإنسََان في عةََر من العةََور، تطورت الجريمة معه تطورم

ذل  في أسَاليَ التخطيط لبا، أو في تنفيذها، حيث أةَبحت الجريمة منظمة عابرة 

بَََدائَيََة  الَ أو  يَََديَََة  لَ قَ تَ الَ يََََ  الأسَََََََالَ تَلَََ   عَلَى  قَََاةَََََرة  غَيَر  لَحَََدود،   .لَ

والمجرمون في جرائمبم يحَاولون الاسَََََتفَادة من التقَدم والتفنولوجيَا الحَديثَة، 

دة من الجرائم لم تفن معبودة من ا جَديَ ل، وکَل يوم نحن مع   ويبتفرون أنمَاطمَ قبَ

، فإذا کان هنا  تطور تفنولوجي، فبنا  التكنولوجيجرائم جديدة تواکَ العةَََر 

 .1کذل  تزايد في جرائم متطورة تستبل هذا التطور في الفم والأسلوَ

ويمفننَا القول بَأن البشَََََريَة في بَدايَة الألفيَة الثَالثَة، دخلَت مرحلَة جَديَدة من 

ََل الثورة في  ََالات والمعلومات والتي تبعبا   تكنولوجياالتطور؛ وذل  بفمََ الاتةََ

َََ الآلي  ََرها في کافة مجالات الحياة، على أثر تدخل الحاس ََرية بأس فوائد جمة للبش

 .للنا  والإنترنت في المجالات المختلفة المتعددة

 
 50ات وسائل فحةبا وحجيتبا في الإثبات الجنائي، القاهرة: دار الفكر والقانون، ا( البةم2013الةبير، أسامة ) 1
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ا حققَت   در مَ اوبقَ ة من إنجَازات وتطور في   تكنولوجيَ ا إيجَابيَ ارم المعلومَات آثَ

ا في  إنبَ اة، فَ ات الحيَ اعَ ا في الفثير من قطَ اد عليبَ ال الرقمي من خَل الاعتمَ المجَ

الوقت نفسَه مبدت الى ظبور أنواع جديدة من الجرائم المسَتحدثة، لم يفن لثنسَان 

ََابق عبَد ببَا ألا وهي "الجرائم ا ة" تتميز  سَََ ة" أو "الجرائم المعلومَاتيَ لإلفترونيَ

ة  ديَ ََة تختلف عن الجرائم التقليَ ا وذات طبيعَة خَاةَََ دة من نوعبَ ََائا فريَ بخةَََ

 .المعروفة

وهذو الجرائم تميزت بطبيعة خاةَة من حيث الوسَائل التي ترتفَ ببا، ومن 

 .حيث المحل الذي تقع عليه، ومن حيث الجناة الذين يرتفبونبا

د دثَت لقَ ةالتقن  أحَ ة يَ ديثَ اة، الحَ الات الحيَ ة مجَ افَ ا في كَ ا كبيرم  ظبور ومع  تطورم

 في محدودة  كانت أن بعد الافترامَي العالم في ظبرت التعامَت والإنترنت الحاسَوَ

 لتشَمل أخرى أو تحديثات القائمة القوانين تجديد إلى المَرورة  أوجد ما الواقعي، العالم

 .1الافترامي  العالم ظل في التعامَت بالتنظيم

والمسََََيوليَة هي أحَد المومََََوعَات الرئيسََََيَة في القَانون المَدني على وجَه  

الخةََََوا المسََََيولية المدنية لارتباطبا الوثيق بحياة الأشََََخاا، وما ينتو عنه من  

مشََكَت، وفي ظل التطور التكنولوجي البائل بشََكل يومي يقتمََي أن تقوم المسََيولية  

قيق غاية هامة وهي تعويض الممَرور فيجَ أن  المدنية حسََ النظرية المومَوعية لتح

يتحمل الشَخا مسَيولية تعويض الأمَرار التي تنشَأ عن نشَاط يقوم به سَواء كان هناك  

خطأ محدد أو التزم السلوك السوي، فيكفي قيام عَقة السببية بين ما يقوم به الشخا من  

 
 53( مرجع سابق، ا2013الةبير، أسامة ) 1
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وما تحدثه أمَرار  نشَاط وبين المَرر الواقع، وأن يتم الربط مباشَرة بين أفعال الشَخا  

 .1من غير أي تقييم لسلوكه

تختلف مسََيولية الشََخا بحسَََ الفعل الذي ارتكبه ويسََتحق العقاَ؛ فإن كان  

يولية أدبية مقتةَرة على   يولية الشَخا مسَ الفعل مخالفما للقواعد الأخَقية أةَبحت مسَ

القانونية فتةَب  مسَيولية  اسَتبجان المجتمع واسَتنكارو. أما إن كان فعله مخالفما للقواعد  

 .  2قانونية، وهي تتنوع إلى: مسيولية مدنية، أو مسيولية جزائية

وإن أول ما تدل عليه كلمة مسيولية من معنى أن هناك فعل مار يجَ عقاَ 

فاعله، وبالتالي يمكن القول بشَكل عام أنه لا مسَيولة عن فعل دون أن يسَتدعي لوم 

ََافة لذلك قد يوجه   على نحو ما، حتى وإن نتو عن هذا ََرر للبير، وبالإمَ الفعل مَ

اع عن  ه أو الامتنَ ل ذاتَ دام على العمَ ه من الإقَ ا يخَاطر بَ اللوم إلى المرء لمجرد مَ

 .3الآخر، لذا تكون المياخذة لاقتراَ أيبما

وفي الشَريعة الإسََمية فالمسَيولية الجزائية هي التبعة التي تحمِلبا الشَريعة 

وهو الميهل البالغ القادر المدرِك الفاهم لخطاَ التكليف الإسَََمية لثنسََان المكلف  

 نتيجة تةرفات المحظورة.

والمجرم يعتبر مسَيولام إذا اقترف الفعل المحظور شَرعما، وكان مدركما عاقَم 

ََبَ   ََارع، فلو توفر سََ ََتطيع فبم الأوامر التي أمر ببا ونبى عنبا الشََ ا يسََ مختارم

 
 79ا( الدليل الطبي الشرعي ومسر  الجريمة، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية. 2010شحرور، حسين علي )  1
 11( الأدلة الجنائية المادية، القاهرة: دار النبمة العربية، ا2012رياض، عبد الفتا  ) 2
 80( مرجع سابق، ا2010شحرور، حسين علي )  3
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ا وتحمل كافة النتائو والتبعات المسَََيولية ومحلبا وشَََروطبا يعتبر الإنسَََ ان مجرمم

 الناجمة عن فعله الإجرامي.

وقَد عرفَت المَادة الأولى من نظَام التعَامَت الالكترونيَة في المملكَة العربيَة 

بيَانَات ( من المَادة الأولى بَأنبَا: "11التعَامَت الالكترونيَة في الفقرة ) 1السَََََعوديَة

أو أةَوات  رسَوم أو ةَور أوذات خةَائا إلكترونية في شَكل نةَوا أو رموز 

 ".  أو غير ذلك من الةيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة

أن مةََطل  التعامَت الالكترونية أشََمل من مةََطل  التجارة  2يرى البعض

الالكترونيَة، وذلك لأن التجَارة تسَََََتلزم عمَم تجَاريما، والأعمَال التجَارية بحسََََََ 

ة تتم بطريق  ة منفردة أو أعمَال تجَاريَ ة هي أعمَال تجَاريَ التشَََََريعَات التجَاريَ

غير التجارية والتي الاحتراف. أما التعامَت التجارية فبي تمَم الأعمال التجارية و

 تتم بين الأفراد عبر شبكة الانترنت.

 
ََ، وقد نا في المادة الثانية على  8/3/1428وتاريخ   18بالمرسَوم الملكي رقم م/نظام التعامَت الالكترونية الةَادر    1 هََََ

 البرض من هذا النظام حيث نةت على:
وتنظيمبَا، وتوفير إطَار نظَامي لبَا بمَا ييدي إلى تحقيق مَا   ،الإلكترونيَةوالتوقيعَات  "يبَدف هَذا النظَام إلى مَََََبط التعَامَت

 :يلي
ََاء قواعد نظامية موحدة -1 ََتخدام التعامَتإرسََ ََبيل تطبيقبا في القطاعين العام والخاا   والتوقيعات الإلكترونية لاسََ وتسََ

 .يعول عليبا سجَت إلكترونية بوساطة
 .وسَمتبا والسجَت الإلكترونية إمفاء الثقة في ةحة التعامَت والتوقيعات -2
ََتخدام التعامَت-3 ََير اسَ ََعيدين الم والتوقيعات الإلكترونية تيسَ ََتفادة منبا في جميع المجالات، على الةَ حلي والدولي لَسَ

 .الإلكترونيوالدفع المالي  كالإجراءات الحكومية والتجارة والطَ والتعليم
 .الإلكترونيةوالتوقيعات  إزالة العوائق أمام استخدام التعامَت-4
 ." والتوقيعات الإلكترونية منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعامَت -5
( عقوبات البش التجاري في بيئة التعامَت الالكترونية ودورها في حماية 2017طاني، مسََفر بن حسََن بن مسََفر )القح  2

 140، ا164-133، ا ا 70، ع33حقو  الإنسان. المجلة العربية للدراسات الأمنية. مو
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ذيَة لنشَََََاطكمَا عرفَت المَادة الأولى من الَئحَة    1النشَََََر الالكتروني  التنفيَ

أنَه: " تقَديم خَدمَات النشَََََر الإعَني عبر مختلف الوسَََََائَل الإعَن الالكتروني بَ

ة والمرئية الثابتة المواد النةَية والسَمعي" وأن المحتوى الالكتروني هو: "الإلكترونية

اجَه أو سَََََبق إعَدادو وتحَديثَه  ا منبَا والَذي يتم إعَدادو وإنتَ والمتحركَة والمتعَددة أيَ

وتداوله أو نقله بوسََََائط الكترونية أو أي نوع من أنواع المواد السََََابقة تم تحويلبا 

م والذي يتم نشرو والنفاذ إليه من خَل شبكة الانترنت أو شبكات الاتةالات   الكترونيا

 ."تنوعةالم

من نَاحيَة أخرى فَالجريمَة تقسَََََم لثَث درجَات: عمَد وهو توافر القةَََََد 

ََد ارتكَاَ الفعَل  د وهو توافر قةَََ ه عمَ ائي لارتكَاَ الفعَل المحظور، وشَََََبَ الجنَ

ل المحظور أو  اَ الفعَ ََد ارتكَ دم توافر قةَََ أ وهو عَ ه، وخطَ المحظور دون نتيجتَ

ائيَة على الفَاعَل حسَََََ َ درجَة الجريمَة إحَداث نتيجتَه. وتترتََ المسَََََيوليَة الجنَ

 وتختلف باختَفبا.

ذين   ة من الجرائم، هم من المجرمين المحترفين الَ ذو النوعيَ ل هَ اة في مثَ الجنَ فَ

يرتفبون جرائمبم دونمَا ثمة آثار دماء أو آثار طلقات نارية، ولفن هم يخططون لما  

ة لنجَا  هَذا التخطيط، وهم کَذلَ    ة والعقليَ دراتبم الفنيَ يفعلون، ويسَََََتخَدمون قَ

 
( منبا على: "يخمَع نشَاط 4لمادة )م، والتي نةَت ا2018الَئحة التنفيذية لنشَاط النشَر الإلكتروني التي أقرت في أبريل   1

 .النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام نظام المطبوعات والنشر، وهذو الَئحة" 
أما أبرز أهدافبا تبدف إلى دعم الإعَم الالكتروني البادف لتأةََيل القيم المبنية، وتنظيم مزاولة نشََاط النشََر الالكتروني في 

حماية المجتمع من الممارسَة الخاطئة في النشَر الالكتروني، بيان حقو  وواجبات العاملين في النشَر والالكتروني، المملكة، و
ر الالكتروني، وحفظ حقو  الأشَخاا في إقامة الدعوى   كال النشَ اء وتسَجيل أي شَكل من أشَ وحفظ حقو  الأشَخاا في إنشَ

 عَم الجديد ووسائله في المجتمع.لدى الإدارة المعنية في حالة الشكوى، ونشر ثقافة الإ
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ََترهم وإزالة حجَ  يحيطون   ََف س ََبم بتدابير أمنية واقية تزيد من ةََعوبة کش أنفس

 .الشر التي اةطنعوها بأيديبم

الحالية،  التكنولوجيةوإذا کان الإنسَََان بما حباو الله من علم هو المفجر للثورة 

وهو الذي بداخله نف  بشَرية قد تجبل على الخير إذا ذکاها، وقد تجن  الى الشَر إذا 

المختلفة في  وانعكاسَََاتبادسَََاها، فإنه لم يقف عند جني الثمار الإيجابية لبذو الثورة 

ََيء في  ََتبلبا بمفرو السَ ََافمناحي الحياة، وإنما قد اسَ ََاليَ   اكتشَ العديد من الأسَ

ََب ََتبل فيبا التطور التفنولوجيا الإجرامية التي سََ لت له العديد من الجرائم التي اسََ

 .أسوأ استبَل

ومن الحقائق المسَََلم ببا، ان التقدم العلمي له تأثيرو البالغ على القانون وعلى 

الواقع الذي يطبق عليَه هذا القَانون، ولفي تتحقق الفَائدة المرجوة من هذا التقَدم، فإن 

انون يجََ ألا ينفةَََََل عن ال واقع الَذي يفرزو ويطبق عليَه، بَل يجََ ان يفون القَ

ا بتطورو  .1متجاوبما معه ومتطورم

کما ان مسََألة البحث عن حقائق الأمور تبقى مََالة العقل البشََري على مدى  

العةور ويعد من أهم جوانَ البحث عن الحقائق، البحث عن مرتفَ الجريمة تل  

ََر، لذل  اختلف  الظاهرة التي روع إرتفاببا المجتمعات منذ القدم الى يومنا الحامَ

ة الى أخرى. رد الفعَل اتجَاو الجريمَة کعَدوان وکظَاهرة اجتمَاعيَ ة تَاريخيَ ة من حقبَ

وتفاوتت المسَََاعي الإنسَََانية في مختلف المراحل حول البحث عن وسَََائل إثبات 

 .الجريمة ونسبتبا الى فاعلبا

 
 144مرجع سابق، ا( 2017القحطاني، مسفر بن حسن بن مسفر ) 1
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ة القول، أن   افلَ اقو  الخطر   نيكَدومن نَ د  نَ ا؛ لأن يَُ ا حَدث کَان دافعمَ على مَ

ل،   ذا النوع من الجرائم من قبَ ة التي لم تعرف هَ انونيَ ة القَ ا في الأنظمَ الي عليبَ التَ وبَ

مواکبته، وبأسرع وقت ووسائل ممفنة؛ بتطوير القواعد القانونية، وتحديثبا وأساليَ 

المَبط والتحقيق لمجاببة خطر هذو النوعية من الجرائم، وکان عليبا في سَبيل ذل  

البحث عن وسَائل إثبات حديثة، لتل  الجرائم التي تعد أحد تطبيقات التقنية الحديثة، 

دم  لإرتفَاَ جرا دة التقَ ة وليَ دة مسَََََتحَدثَ ة، أو جرائم جَديَ ديمَة بطر  حَديثَ ئم قَ

والثورة الرقمية، وبالتالي ومََ  للعيان ان أدلة الإثبات ووسََائله القديمة  التكنولوجي

 .1غير مَءمة لإثبات هذا النوع من الجرائم الجديدة

  يَةإلكترونفَالإثبَات الجنَائي للجرائم المعلومَاتيَة، يجََ ان يتم بوسَََََائَل وأدلَة  

"رقمية" تناسَََََ التطور المذهل، وإلا فلت الزمام من يد العدالة، وأةََََب  مرتفَ 

 .الجريمة عبر الفماء الفوني بعيدما عن المساءلة

إليبا الإنسََان منذ القدم،   اهتدىفففرة الإثبات قديمة قدم المعامَت الإنسََانية،  

ات؛ الأمر ا امَت من نزاعَات وخَفَ ذو المعَ َ عن هَ ا يترتَ ا لمَ ذي أدى إلى نظرم لَ

ا  ََاببَ اع الأمور إلى نةَََ ة وإرجَ ة الحقيقَ اد طر  لمعرفَ ََل إلى إيجَ ة التوةَََ حتميَ

 .الةحي 

لا شََََك أن أعظم ما يقع على القامََََي الجنائي عند نظر الدعوى، هو تقدير 

ا   ات والتحقق منبَ ة الإثبَ اعأدلَ ت من   والاقتنَ دان بريء، ولا يفلَ ك حتى لا يَُ ا، وذلَ ببَ

العقَاَ مجرم. فَالبَدف الأسَََََمى للقَانون الجنَائي بمفبومَه الواسَََََع هو البحَث عن 

 
 33( توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة، الكويت: دار الفكر، ا2016الخليفة، بدر خالد ) 1
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الحقيقة، ووسيلته في ذلك الدعوى الجنائية، إذ تقوم النيابة العامة بوةفه الأمينة على 

ا الخةَََم الشَََريف الذي يحرا على حم اية الدعوى وممثلة المجتمع، وهو أيمَََم

ََناد الجريمة لمرتكببا،  ََه، ببية اسََ حقو  المجتمع وحرياته، يجمع الدليل وتمحيةََ

 . 1وبالتالي تطبيق قانون العقوبات وإعَن الحقيقة في ةورة الحكم الجنائي

لا شََك أن هذو الثورة المعلوماتية تركت آثارام إيجابية وشََكلت قفزة حمََارية 

اة الأفراد والَدول، حيَث تعتمَ د القطَاعَات المختلفَة في الوقَت الحَالي  ونوعيَة في حيَ

في أداء عملبا بشَكل أسَاسَي على اسَتخدام الأنظمة المعلوماتية، نظرام لما تتميز به 

من عنةَري السَرعة والدقة في تجميع المعلومات وتخزينبا ومعالجتبا ومن ثم نقلبا 

الواحدة وتبادلبا بين الأفراد والجبات والشَركات والميسَسَات المختلفة داخل الدولة 

أو بين عدة دول. كما أةََبحت هذو الأنظمة مسََتودعام لأسََرار الأشََخاا المتعلقة 

بحياتبم الشَخةَية أو بطبيعة أعمالبم المالية والاقتةَادية، ومسَتودعام لأسَرار الدول  

 الحربية والةناعية والاقتةادية التي هي على جانَ كبير من الأهمية والسرية

عةَََر المعلوماتية لا ينفي الانعكاسَََات السَََلبية  إلا أن هذا الجانَ الإيجابي ل

تبَلبا   تخدام الأنظمة المعلوماتية واسَ اءة اسَ التي أفرزتبا هذو التقنية والمتمثلة في إسَ

على نحو غير مشَروع وبةَورة تمَر بمةَال  الأفراد والجماعات وبالتالي مةَلحة 

الجرائم ومنبا المجتمع، حيث أدى هذا التطور البائل إلى ظبور أنماط مسََتحدثة من 

 .الجرائم المعلوماتية

 
 35( مرجع سابق، ا2016الخليفة، بدر خالد ) 1
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د الموامَََََيع   أحَ ه يتعلق بَ ة كبيرة كونَ أهميَ د التطر  لمومَََََوع حظي بَ بعَ

المسَََََتحَدثة في إطار القَانون الجزائي، الذي يعَالو إثبَات أحد أخطر الجرائم الحَاليَة  

ة  ل العلميَ ََائَ ات والوسَََ ََة مع تطور المجتمعَ ة خَاةَََ ة الرقميَ التي تقوم على التقنيَ

ََتجدات الت ََتحدثة  والمس ََبكة الإنترنت، وظبور أنماط مس كنولوجية والاعتماد على ش

من الجريمَة، لم تكن معروفَة من قبَل؛ فقَد اكتسَََََبَت ثورة المعلومَات في العةَََََر 

 .1الحديث أبعادام جديدة وأهمية خاةة نتيجة تطور وسائل الاتةال بين الدول

لَة الإثبَات  فبَذو الجرائم أظبرت لنَا مشَََََكلَة في الإثبَات الجنَائي، حيَث أن أد

التقليَديَة قَد لا تقوى على إثبَات هَذا النوع من الجرائم الَذي أتَت بَه تقنيَة المعلومَات، 

 َ ا يتطلَ دة، ممَ ديَ ة الجَ ا في مَََََوء الأدلَ ادة النظر فيبَ ة إعَ ذي يبرز أهميَ الأمر الَ

لاكتشَََََاف هَذو الطَائفَة من الجرائم الفنيَة، والتوةَََََل إلى أدلَة الإثبَات التي يمكن 

م في التشَََريع الوطني، توافر  تقديمبا إلى القمَََاء مَََد مرتكبيبا، بعد تأثيمبا جنائيا

معارف ومبارات خاةَة لا يتسَنى دون تأهيل علمي وتدريَ متخةَا إمَافة إلى 

اسَََتخدام وسَََائل وأسَََاليَ مبتكرة في عمليات البحث والتحقيق الجنائي تتوافق مع 

 .طبيعة تقنية المعلومات

ع الإجرائي الجنائي ببذو البيئة  ولذلك من بات من المََروري اعتراف المشََر

ََام على طابع افترامََي  ََس الإلكترونية الجديدة للدليل، وأن يكون هذا الاعتراف ميس

مبناو أهمية الدليل الرقمي ذاته ومََرورته في إثبات الجريمة الإلكترونية فمَََم عن 

 
مسََيولية مةََممي برامو الحاسََوَ التقةََيرية. مجلة الحقو  الكويتية. جامعة الكويت. العدد  (  1995)أحمد الفزيع، أنور  1

 19، االأول
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م وهذا ما فعله المشَرع المةَري في إقرارو حجية الدليل الر قمي اعتبارو دليَم أةَليا

 .1في الإثبات الجنائي

ولمَا كَان الحكم الجنَائي هو هَدف الَدعوى الجنَائيَة، فَإن الحقيقَة الواقعيَة التي 

هي غايتبا لا يتشَََكل قوامبا إلا بمَََمان توافر الأدلة التي تسَََاعد على إظبار هذو  

الحقيقَة، ونظريَة الإثبَات هي الأسَََََا  الَذي تقوم عليَه قواعَد القَانون الجنَائي منَذ  

وقوع الجريمَة، حتى ةَََََدور الحكم في الَدعوى، ويعَد الإثبَات تَأكيَدما للحق لحظَة  

 بالحكم، والحكم عنوان للحقيقة، فالدليل هو قوام حياة الحق، ومعقل النفع فيه.

ََيلة الوحيدة التي تمكن من اعتبار  وبالتالي تكمن أهمية الإثبات في كونه الوسََ

ى أثر ةََََدور حكم نبائي في فعل ما، مومََََوع شََََك، أو نزاع عنوانما للحقيقة عل

الَدعوى، فَالإثبَات لا يمكن فةَََََلَه عن الحكم الجنَائي بَل هو رو  هَذا الحكم 

ا إلى تبرئة ساحة المتبم، أو إدانته، فطالما لم يقم  وجوهرو، فانعدام الإثبات ييدي حتمم

 لدليل على إسناد جريمة لشخا معين، فإنه لا يجوز إدانته وتوقيع عقوبة عليه.

ََ ارة إلى أن الإثبات الجنائي يحتل مكانة هامة في مجال الوةََول وتجدر الإش

إلى حقيقَة الواقعَة من حيَث وقوعبَا أو عَدم وقوعبَا، ومن حيَث إسَََََنَادهَا للمتبم أو 

 براءته منبا وذلك في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

يعَد الاثبَات الجنَائي بَالأدلَة الرقميَة من أبرز تطورات العةَََََر الحَديَث في 

ة النظم افَ ة    كَ ة والتكنولوجيَ ك التطورات التي جَاءت لتَئم الثورة العلميَ ة، تلَ انونيَ القَ

 
ََم ،   (2021)محمد خليفة البفلي،   1 ََالة دكتوراو، كلية الحقو  جامعة عين شَ حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي، رسَ
 55ا
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والتقنية في عةرنا الحالي، والتي تطور معبا الفكر الإجرامي، فظبر نوع جديد من 

ََتتبع طائفة جديدة من  الجرائم هو الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الرقمية وهو ما اسََ

فترامَي، وكذلك تظبر الأهمية في كونه يتطر  الأدلة التي تتفق وطبيعة الوسَط الا

ل   دليَ ه، كَ ل معَ امَ ة أن تتعَ دالَ ات التي يتحتم على أجبزة العَ ل الإثبَ ََائَ دث وسَََ لأحَ

مسَََََتحَدث في الإثبَات الجنَائي وتَأخَذ بَه، مواكبَة بَذلَك التطور التكنولوجي، وتبَدو  

ََدي   ََاء الجنائي ببرض التةََ ََو  في تقبل الدليل الرقمي أمام القمََ الأهمية بومََ

 .1رائم المعلوماتيةللج 

ل الرقمي، دليَ ة أو   الَ ة مُخزنَ ة ثبوتيَ ا قوة أو قيمَ ة لبَ ة معلومَات إلكترونيَ هو أيَ

 فيمنقولة أو مسَتخرجة أو مأخوذة من أجبزة الحاسََ أو الشَبكات المعلوماتية وما 

حكمبا، في شكل مجالات أو نبمات مبناطيسية أو كبربائية ممكن تجميعبا وتحليلبا 

 .أو برامو أو تطبيقات تكنولوجية خاةةباستخدام أجبزة 

وتعد الأدلة الرقمية من أبرز تطورات العةََََر الحديث مواكبةم للثورة العلمية 

ََاحبه تطور الفكر الإجرامي وظبور  والذيوالتكنولوجية في كافة النظم القانونية  ةَ

 .نوع جديد من الجرائم تعرف بالجرائم المعلوماتية

نظرام لسَََََمَاتَه الخَاةَََََة   الجنَائيالاثبَات  فيوالَدليَل الرقمي ذو أهميَة بَالبَة  

ة   ديَ ة التقليَ ذي تفتقرو الأدلَ ة، الأمر الَ ه الرقميَ ة عن طبيعتَ اجمَ ات الجرائم   فيالنَ إثبَ

ََتدعاء اثباتبا الى فك  ََبكات الاتةََال، لاس َََ الآلي أو ش ََتخدمة من قبل الحاس المس

 
 59( مرجع سابق، ا2021البفلي، محمد خليفة ) 1



22 

 

بربائيَة الى بيَانات ومعلومات متعلقَة  رموز وترجمَة النبمَََََات المبنَاطيسَََََيَة والك

 .1بالجريمة

الأحكَام الجنَائيَة هو مبَدأ القنَاعَة الوجَدانيَة للقَامَََََي   فيواذ كَان من الثوابَت  

الجنائي وسَََلطته التقديرية في قبول الأدلة أو اسَََتبعادها تبعما لما يطمئن اليه؛ الا ان 

 الجنائي،الاثبات   فيمن مََوابط الدليل الرقمي المشََار اليبا تفقدو الحجة   أيتخلف 

 .الدعوى فيولا يمكن التعويل عليه كدليل عند الحكم 

ه قواعَد و ذي تقوم عليَ ََا  الَ ات هي الأسَََ ة الإثبَ ه أن نظريَ ََك فيَ ا لا شَََ ممَ

الإجراءات الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين ةَدور الحكم فيبا من السَلطة 

ََلطات الممنوحة لبا، والإثبات في المواد الجنائية هو كل ما  ََائية بموجَ السََ القمََ

ََائل الجنائية يجَ ثبوت  ييدي إلى إظبار الحقيقة، ولأجل الحكم على ال متبم في المس

ل   دليَ ة الَ امَ ارة أخرى إقَ ا وبعبَ َ لبَ ا، وأن المتبم هو المرتكَ ة في ذاتبَ وقوع الجريمَ

ا إلى المتبم، ويمكن القول أن الإثبَات في المواد  على وقوع الجريمَة وعلى نسَََََبتبَ

الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باسََََتعمال وسََََائله وطرقه المختلفة للوةََََول إلى 

الدليل الذي يسَتعين به القامَي لاسَتخَا حقيقة الوقائع المعرومَة عليه لإعمال 

 .2حكم القانون عليبا

 

 
(. الاختةََاا القمََائي للعقود الالكترونية في القانون السََعودي. المجلة العربية للنشََر  2020عقيل، حسََين بن ناةََر.) 1
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 المبح  الأول 

 التعريف بالدليل الرقمي

الأحكَام الجنَائيَة يجََ أن تبُنى على الجزم واليقين من الواقع الَذي يثبتَه الَدليَل  

والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ولذلك المعتبر ولا تيسَ  على الظن 

يسََتعين المحققين في القمََايا الجنائية سََواء قتل أو إةََابة أو تعاطى المخدرات أو 

 .التزوير وغيرها بالطَ الشرعي لبحث الأمور الفنية والوةول الى أدلة جنائية

وقَد يكون  والَدليَل الجنَائي قَد يكون دليَ معنويَا مثَل الشَََََبَادة أو الاعتراف، 

دليَ مَاديَا مثَل العثور على هويَة أحَد الأشَََََخَاا بمحَل الجريمَة، أمَا الَدليَل الفني 

 .فبو تخةيا من الدليل المادي، وهو ما يتطلَ خبير متخةا للتعامل معه

ائيَة مَا بين أدلَة فيزيَائيَة مثَل البةَََََمَة الوراثيَة وآثَار أو  وتتنوع الأدلَة الجنَ

ار أو بةمات الأدوات مثل الأسلحة والمفكات بةمات الأحذية، وآثار الإطارات، وآث

أدلََة متتبعََة ومنبََا الزجََاج، والأةَََََبََا  والخيوط،  البََارود، كمََا هنََاك  وكََذا 

 .والمخدرات، والأسلحة، وأدلة حيوية ومنبا الدم، واللعاَ، والسائل المنوي والشعر

حقيقة ولم تعد الأدلة الجنائية تعتمد على الأدلة التقليدية فقط في الوةَول الى ال

تمدة  حيث بدأ اعتماد الأدلة الرقمية التي تعد فرع من فروع علوم الأدلة الجنائية المسَ

 .1امن أجبزة الكمبيوتر والبواتف المحمولة وأجبزة التخزين وغيره

 
 39مرجع سابق، ا (2020عقيل، حسين بن ناةر.) 1
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 المطلب الأول 

 الدليل الرقمي مف وم

من المعلوم أن الحديث عن ماهية الشََََيء يعني البحث في مفبومه، وتعريفه، 

لذا وجَ علينا تومَي  مفبوم الدليل الرقمي  اوالخةَائا التي يتميز ببا عن غيره

 .من خل التطر  وبيان خةائةه وأساليَ التعامل معه

 الدليل لغة: 

ا. فبو المرشََد   هو المرشََد والدليل وهو ما يسََتدل به، والدليل هو الدال أيمََم

 .1وما يستدل به، والدليل الدال والجمع أدلة ودلالات

 :اصطلاحًا لدليلا

ه على شَََََي ا يلزم من العلم بَ ل إلى   ءهو مَ ََل العقَ ه أن يتوةَََ ايتَ آخر، وغَ

 .2التةديق اليقيني بما كان يشك في ةحته

ََول على الحقيقة التي  ََي للحةَ ََتعين ببا القامَ ََيلة التي يسَ بمعنى انه الوسَ

 ينشدها، أي كل ما يمكن التوةل به إلى معرفة الحقيقة.

ومن خَل ما سََََبق نقول أن الدليل الجنائي هو معلومة يقبلبا المنطق والعقل 

يتم الحةول عليبا بإجراءات قانونية ووسائل فنية أو مادية ويمكن استخدامبا في أي 

 
 249دار ةادر بيروت، ابيروت: لسان العرَ، طبعة ثالثة، ( 2003)محمد ابن منظور،  1
دار الثقَافَة للنشَََََر والتوزيع، الأردن: الأدلَة الجنَائيَة والتحقيق الجنَائي، طبعَة أولى،   (2017)منةَََََور عمر  المعَايطَة،    2
 17ا
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ََيمرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة لإثبات حقيقة فعل أي   ََخا له   ءشَ أو شَ

 عَقة بجريمة.

الجنَائيَة لَه أهميَة عظيمَة لأنَه هو الَذي ينَاةَََََر   وعلى ذلَك فَالَدليَل في المواد

 الحقيقة ويبين مرتكَ الجريمة، وهو الذي يحول الشك إلى يقين.

ل الرقمي  البعض    عرف دليَ ا في أنَبَالَ ا أو تخزينبَ دادهَ ات يمكن إعَ انَ ل بيَ ه: كَ

 .1شكل رقمي بحيث تمكن الحاسوَ من إنجاز مبمة ما"

ا عرفه آخرون بأنه "معلومات يقبلبا  المنطق والعقل ويعتمدها العلم، يتم  وأيمَم

ََابية المخزنة في  ََول عليبا بإجراءات قانونية وعلمية بترجمة البيانات الحسََ الحةََ

أجبزة الحاسََ الآلي وملحقاتبا وشَبكة الاتةَال، ويمكن اسَتخدامبا في أي مرحلة  

لَه عَقَة بجريمَة أو   ءشَََََيمن مراحَل التحقيق أو المحَاكمَة لإثبَات حقيقَة فعَل أو  

 .2جان أو مجني عليه"

بمعنى أن الدليل الالكتروني يشَتق من البرامو المعلوماتية الحاسَوبية، وكذا ما 

َََ الآلي من خَل إجراءات قانونية   ََه من معدات وأدوات الحاسَ ََتخَةَ يمكن اسَ

 وفنية ببدف تحليلبا علميما لتقديمبا للقماء في شكلبا النبائي.

الَك جريمَة قَد  فبو يشَََََمَل   ة التي يمكن أن تثبَت أن هنَ انَات الرقميَ جميع البيَ

 ارتكبت، أو توجد عَقة بين الجريمة والجاني أو بين الجريمة والمتمرر منبا.

 
 233دار الحامد للنشر والتوزيع، االأردن: التحقيق في الجرائم المستحدثة، طبعة أولى،  (2014)محمد الأمين البشري،  1
د أنور  عزت،    2 ة أولى،  (2010)فتحي محمَ ة، طبعَ ة والتجَاريَ دنيَ ة والمعَامَت المَ ائيَ ل الجنَ ََائَ ة في المسَََ ة الالكترونيَ   الأدلَ

 648دار الفكر والقانون، مةر، ا مةر:
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ا  ام التي تمثَل مختلف المعلومَات بمَ انَات الرقميَة هي مجموعَة من الأرقَ والبيَ

 فيبا النةوا المكتوبة، الرسومات، الخرائط، الةوت والةورة.

ََي في التعرف على كيفية حدوث الجريمة ف ََاسََ الدليل الالكتروني له دور أسََ

الالكترونية ببرض إثباتبا ونسَََبتبا لمرتكبيبا خاةَََة في البيئة الافترامَََية، حيث 

يمكن تفتيش محتوى القرا الةَََََلََ لمعرفَة كَل المراحَل التي مر ببَا المجرم في 

 .1سبيل تحقيقه للبدف الإجرامي

يه أن الدليل الالكتروني لا يقتةَر دورو في إثبات الجرائم وما تجدر الإشَارة إل

ار  الإتجَ ة كَ ديَ دى إلى الجرائم التقليَ ة ويتعَ ة الفكريَ ة الملكيَ ة فقط كسَََََرقَ الالكترونيَ

بيل   تخدم فيبا التكنولوجيا الرقمية لتسَ بالمخدرات وجرائم القتل والاختطاف والتي تسَ

 تنفيذ الجرائم.

اع الأدلَة الجنَائيَة، لَذا ينطبق عليَه وحيَث أن الَدليَل الرقمي نوع من أنو

خةََائا الأدلة الجنائية وشََروطبا واسََتخداماتبا، إلا أنبا تتميز عنبا بخةََائا  

ََاببة في الباية  نوعية لا تتوفر في غيرها من الأدلة الجنائية التقليدية، وإن كانت متش

يل الذي  إلا أنبا مختلفة في الممَمون، حيث أن المقةَود بالدليل الرقمي هو ذلك الدل

ََات كبربائية أو  ََكل نبم ََول عليه من الأجبزة الالكترونية، ويكون في ش يتم الحة

مبناطيسَََية يتم تحليلبا، وينتو عنبا نةَََوا، أو ةَََور، أو أشَََكال يتم ربطبا  

 .2بالجريمة، والجاني، والمجني عليه، وكل ذلك بطر  لا تتعارض وأحكام القانون
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الجزائي أن يدر  علم الجريمة ومن الأسَ  العلمية للمتخةَا في القمَاء 

وأةَََََول التحقيق الابتَدائي وإجراءات الاسَََََتَدلال والادعَاء العَام، بعَد ذلَك ينتقَل 

المتخةََا الدار  للقمََاء الجزائي إلى مرحلة أخرى وهي كيفية نظر القمََايا،  

وهنا تجدر الإشَارة إلى مفاهيم رئيسَة، وبمعنى أكثر ومَوحا مما سَبق ذكرو يمكن 

ََ ََم العام:  الجنائياء أن نقول إن القمَ ََمين في القانون الجنائي هما: القسَ يتناول قسَ

ََم  ََمن مجموعة القواعد العامة التي تنطبق على الجرائم كافة بوجه عام. القسَ ويتمَ

انون  ذ قَ ا لتنفيَ اتبَ ان النظم والإجراءات التي يجََ مراعَ ل على بيَ الخَاا: ويشَََََمَ

ق العقوبات عليه. والقامي العقوبات، أي لمعرفة الجاني إذا ما وقعت الجريمة وتطبي

الجزائي عنََدمََا ينظر إلى الجريمََة يجَََ أن يراعى مََدى توافر معنى الجريمََة، 

والجريمة هو: )الفعل غير المشروع الةادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة 

 1(أو تدابير احترازية

ددت   ل    المحَاولاتتعَ دليَ ة لتعريف الَ ه "   الرقميالفقبيَ أنَ ه البعض بَ حيَث عرفَ

أية بيانات مخزنة أو منقولة بواسََََطة الحاسََََوَ تدعم أو تدحض أية نظرية حول 

ََر هامة في الجريمة ". كما عرفه بعض الفقباء   ارتكاَكيفية  جريمة وتتعلق بعناةَ

البامة حول الحادثة  الأسََئلةعن  لثجابةبرامو الحاسََوَ وبياناته التي تسََتخدم   بأنه

تعبير أنتو أو نقل بدقة من قبل   بأنه بيان أو الأخرال وعرفه البعض   تسََجي .الأمنية

 .مختلفةالحاسوَ سواء أكان ذلك ةوتيا أو تخطيطيا أو مطبوعات 

 
 ،دار الثقافة للنشََر والتوزيعالأردن:  قدير الأدلة، طبعة ثالثة،  سََلطة القامََي الجنائي في ت  (2010)فامََل زيدان  محمد،  1
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ا في العالم   الذيوفي تعريف أخر: هو الدليل   اسَ ويقود إلى  الافترامَييجد أسَ

 .الجريمة

أنَه:وعرفتَه المنظمَة الَدوليَة لَدليَل الحَاسَََََوَ   نَة أو منقولَة معلومَات مخز  بَ

ََكل يمكن قبوله في  ََتق من أو  كذلك:كما يمكن تعريفه  .المحكمةبشَ بأنه الدليل المشَ

َََ ا أو  ََوبية وأجبزة ومعدات الحاسََ ََطة النظم البرامجية المعلوماتية الحاسََ بواسََ

إجراءات قانونية وفنية لتقديمبا للقمَََاء بعد تحليلبا  خَلمن   الاتةَََالاتشَََبكات  

ي شَكل نةَوا مكتوبة أو رسَومات أو ةَور أو أشَكال أو اللي علميا أو تفسَيرها ف

 .فيبا الإدانةوقوع الجريمة ولتقرر البراءة أو  لإثباتأةوات 

ا أن   ة  كمَ د من التعريفَات للأدلَ ديَ اك العَ ا هنَ أنبَ ة حيَث تعرف بَ ة الرقميَ ائيَ الجنَ

ات وجود  ة، أو إثبَ ات وقوع جريمَ ا إثبَ ة التي يمكن من خَلبَ ات الرقميَ انَ ة البيَ افَ كَ

عَقَة بين الجريمَة ومرتكببَا، أو بين الجريمَة والمتمَََََرر منبَا. كمَا وتعرف بَأنبَا  

الأدلَة المَأخوذة من أجبزة الحَاسَََََوَ، وتكون على شَََََكَل مجَالات أو نبمَََََات 

مبناطيسََية وكبربائية يمكن تجميعبا وتحليلبا باسََتخدام برامو وتطبيقات تكنولوجيا 

في أشَكال متنوعة مثل: النةَوا   المعلومات، وهي مكونات رقمية لتقديم معلومات

المكتوبة، أو الةََور، أو الأةََوات، أو الأشََكال والرسََوم، وذلك من أجل اعتمادو 

 .1أمام أجبزة إنفاذ القانون وتطبيقبا
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وقد عرفه المنظم السعودي بأنه "كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تةدر  

ة لَسَترجاع أو الحةَول عليبا أو تسَلم أو تحفظ أو تبلغ بوسَيلة رقمية، وتكون قابل

 .1بةورة يمكن فبمبا"

وييخذ من التعريف أن الأدلة الرقمية هي أشََبه بالوعاء لعموم الأدلة ما دامت 

ََطَحي في أن  ََكل رقمي، ويظبر الارتباط بين المعنى اللبوي والاةَ واردة في شَ

 عليه.الأدلة الرقمية بمعناها الاةطَحي هي مسفرة ومومحة لما تدل 

ََتخدم لفظ الدليل   ََري ، وقد اسَ ََكل ةَ ََعودي بينبما بشَ ولم يفر  المنظم السَ

 الالكتروني في نظام المحاكم التجارية في الباَ السابع الملبي بنظام الإثبات الجديد.

أما عن سبَ التسمية " بالرقمي " أن الحواسيَ الرقمية تقوم باستقبال البيانات 

أرقام حسَََ نظام عددي معين ثم معالجة  إلى من المسََتخدم بشََكل متقطع وتحويلبا

ية في الحاسََ الرقمي بتخزين البيانات  البيانات،هذو   حيث تقوم وحدة الذاكرة الرئيسَ

ة اللي الرقمي   داخلَ َََ ا   آخر.الَ ات تخزن في ذاكرة الحَاسَََ انَ والرقمي يعني أن البيَ

تخرج ونتائو المعالجة ويختلف طول الكلمة من حاسََََ في شَََكل أرقام وإذا طلبت 

شَاشَة الحاسََ أو الطابعة في الشَكل المقروء حسََ اللبة التي خزنت ببا ولي   على

عن إجراءات الحةََََول على  الجنائيويختلف الدليل   .ذاكرتهكما هي مسََََجلة في 

  الاقتناع الجنائي  القامََََييسََََتمد منبا  التيفالدليل كما قدمنا هو المعلومات   الأدلة،

فاعلبا أو براءته منبا أما الوسََيلة التي تنقل  إلىبحقيقة واقعة معينة وةََحة نسََبتبا  

فال تعتبر دليل وإنما تعتبر من إجراءات الحةَول   القامَي،تلك المعلومات إلى علم  

 
 ه26/5/1443َوتاريخ  43من نظام الإثبات الةادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 53المادة  1
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  الاتةَََََالاتوالتفتيش ومراقبَة المحَادثَات البَاتفيَة أو    ةكَالمعَاينَوذلَك    الأدلَة،على  

  .1الإلكترونية

ا، في ظبور الحقيقة المُتعلقة بالوقائع يلعَ الدل ا هامم يل الجنائي بشَكل عام دورم

محل التحقيق أو المُحاكمة، وهو حجر الأسََا  الذي تقوم عليه الدعوى في كثير من 

ا محوريما في تكوين عقيدة القامي  .الأحيان، كما يلعَ الدليل الجنائي دورم

ا تزايد الحديث عن الدليل الجنائي الرقم ي، وخاةَة بعد ةَدور قانون وميخرم

مُكَافحَة جرائم تقنيَة المعلومَات ولائحتَه التنفيَذيَة، حيَث تمَََََمنَت المَادة الأولى من 

ات الواردة  ة للمةَََََطلحَ امَ ات العَ ات، التعريفَ ة المعلومَ ة جرائم تقنيَ افحَ انون مكَ قَ

 :بالقانون، وقد أشارت المادة الأولى إلى تعريف مفبوم الدليل الرقمي بأنه

ترونيََة لبََا قوة، أو قيمََة ثبوتيََة مخزنََة، أو منقولََة، أو أي معلومََات إلك"

ََبكات المعلوماتية وما في حكمبا،   َََ أو الش ََتخرجة أو مأخوذة من أجبزة الحاس مس

 .2"ويمكن تجميعبا وتحليلبا باستخدام أجبزة أو برامو أو تطبيقات تكنولوجية خاةة

التعريف يفُبم منَه أن مفبوم ويَُحظ بَدايَة، أن السَََََيَا  الَذي أتى خَلَه هَذا  

ََروط تحققُ، تقتةََر  الدليل الجنائي الرقمي وما يجَ أن يتوفر فيه من مََوابط وش

فقط على مَا يتعلق بنطَا  تطبيق قَانون مكَافحَة جرائم تقنيَة المعلومَات، فَالتعريفَات 

التي وردت بالمَادة الأولى من قانون الجريمَة الإلكترونيَة ترتبط بتطبيق أحكَام قانون 

ريمة الإلكترونية فقط، حسَََ ظاهر النا، لكن من الوارد أن نجد في التطبيقات الج 

 
.  1. ع12ملخا سَََََرقَة المعلومَات المخزنَة في الحَاسََََََ الآلي. مجلَة الأمن والقَانون. مو (2019حسَََََين، عبَد الله )  1

 11، االامارات
 18مرجع سابق، ا (2019حسين، عبد الله ) 2
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ََع في اسََتخدام تعريف الدليل الرقمي الوارد  ََرية قد تتوس العملية، أن المحاكم المة

انون  ل قَ ة، مثَ ا لأن القوانين الإجرائيَ ات، نظرم ة المعلومَ ة جرائم تقنيَ افحَ انون مكَ بقَ

 .الآن تعريفما لمفبوم الدليل الجنائي الرقميالإجراءات الجنائية، لم تتممن حتى 

وبشَكل عام جاء تعريف الدليل الرقمي في ةَياغة شَديدة العمومية، بما يسَم   

إجرائيما بالتوسََََع فيما يمُكن اعتبارو دليمَ رقميما، ولم يمََََع التعريف الوارد بقانون 

تم جمعبا أو مُكافحة جرائم تقنية معلومات سَوى مَابطين يتعلقان بالمعلومات التي ي

اسَتخراجبا من الأجبزة والشَبكات، ونرى أن العنةَرين اللذان تم ذكرهما أسَاسَين  

ا أن يسََتمر توفرهما  يكُمل كل منبما الآخر، لذا يجَ توفرهما معما، ويجَ أن أيمََم

ََتخراج الدليل ومرحلة توثيق   ََة بجمع واسَ في الدليل على الأقل في المرحلة الخاةَ

 .1الدليلوتوةيف 

ََتخرجةإمكانية  ََر الثاني الذي   :جمع وتحليل المعلومات المُسََ أما عن العنةََ

يجََ توافرو بجَانََ قوة ثبوتيَة المعلومَات المسَََََتخرجَة فبو إمكَانيَة تجميع وتحليَل  

هذو المعلومات باسَتخدام أجبزة أو برامو أو تطبيقات تكنولوجية خاةَة، وقد حددت 

ومَات الخواا التي يجََ أن تتمتع  الَئحَة التنفيَذيَة لقَانون مُكَافحَة جرائم تقنيَة المعل

ة جمع أو الحةَََََول أو اسَََََتخراج   ا في عمليَ ا البرامو التي يمُكن اسَََََتخَدامبَ ببَ

المعلومات، ومن أهمبا الخواا أو الإمكانيات التي تمَمن عدم تبيير أو تحديث أو 

 .2محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات

 
، جامعة النجا  الوطنية فلسَطين:(. التنظيم القانوني للعقود الالكترونية. رسَالة ماجسَتير. 2017)فَ .  حسَن، يحيى يوسَف   1
 17ا
 22مرجع سابق، ا(. 2017)فَ . حسن، يحيى يوسف  2
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 الج ة المسئولة عن جمع الدليل الرقمي

ايم ائي الرقمي بمراحَل مُتعَددة، من بينبَ دليَل الجنَ جمع ) ر الحةَََََول عَل الَ

لَذلَك حَددت  (توثيقَه وتوةَََََيفَه  –تحريزو  –حفظَه –اسَََََتخراجَه – الَدليَل الرقمي

الَئحة التنفيذية لقانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجبات المسََيولة عن القيام 

 .فئتين ببذو الاجراءات، حيث قةُرت هذو الاجراءات على

الفئة الأولى وهم مأموري المََبط القمََائي، وقد أشََارت الَئحة بشََكل عام 

إلى مََرورة أن يكون مأموري المََبط القمََائي الذين يقوموا بأي من الإجراءات 

المُتعلقة بالدليل الرقمي من المخول لبم التعامل في هذو النوعية من الأدلة، ويفبم من 

المُختةََََين أو الةََََادر لبم قرار بالمََََبطية  ذلك أنه فيما عدا مأموري المََََبط

القمَََائية في الجرائم المُنةَََوا عليبا بقانون جرائم تقنية المعلومات لا يحق لأي  

مأمور قمَائي جمع الدليل الرقمي أو اسَتخراجه أو حفظه أو تحريزو ومن ثم تحرير 

 .محامر المبط المتعلقة بالأدلة

انيَة وهم الخبراء المُتخةَََََةَََََ ة الثَ د أعطَت الَئحَة للخبراء أمَا الفئَ ين، فقَ

المتخةََةََين الحق في جمع الدليل الرقمي واسََتخراجه وحفظه وتحريزو، وتحرير 

ة المُرتبطَة ببَذو الإجراءات، وتجَدر المَُحظَة أن الأةَََََل في عمَل  ارير الفنيَ التقَ

الخبراء المُتخةَةَين في عملية جمع الدليل الرقمي واسَتخراجه وحفظه وتحريزو، 

انتَداَ هيلاء الخبراء للقيَام ببَذو المبَام من جبَات التحقيق أو المحَاكمَة يتم بنَُاء على 
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بينما تعطى الَئحة التنفيذية للخبراء المُتخةَةَين بعض المبام الفنية والتقنية . 1فقط

الأخرى مثل أعمال التوةَيف والتوثيق للأدلة الرقمية، وفي هذو الحالة يقوم الخبراء 

والتوةَََيف وفقما للتكليفات التي قد تةَََدر من جبات التحقيق أو بأداء مبام التوثيق  

الجبات القمَائية المُختةَة أو الجبات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي 

تخراج الدليل أو  هذو الحالة قد يقوم أحد مأموري المَبط القمَائي بعملية جمع او اسَ

الدليل الرقمي، إذا رأت الجبات تحريزها بينما يترك للخبراء مبام توثيق وتوةََيف  

 .المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات أن هناك حاجة لذلك

 المطلب الثاني 

 أنواع الدليل الرقمي ومجاله في الإثبات الجنائي 

في خمَََم التطور السَََريع لتقنية المعلومات والاتةَََالات والانتشَََار الكبير 

ا ومتسََََارعما في التعامل مع للأجبزة الإلكترونية، تواجه الجبات   الأمنية تحديما كبيرم

الأجبزة   نقلبََا عبر  أو  تخزينبََا  التي يجري  ََة  الأدل ََة. وتيدي هََذو  الرقمي ََة  الأدل

ل( أو  ة )القتَ ديَ الجرائم التقليَ ة كَ دة جرائم مختلفَ ا في عَ ََاسَََََياَ ا أسَََ ة دورم الإلكترونيَ

كون مقبولام السَََيبرانية )الاخترا (. ويكمن التحدي في الحةَََول على دليل رقمي ي

ات   ََادر الإثبَ ل الرقمي أحَد مةَََ دليَ د يكون الَ ذو الجرائم. فقَ ات هَ دى المحَاكم لإثبَ لَ

لجريمَة مَا أو المةَََََدر الوحيَد لإثبَات جريمَة كجرائم الاخترا  أو التزييف العميق 

 
( مسَيولية الةَيدلي عن الخطأ في قراءة التذكرة الطبية في النظام السَعودي. رسَالة ماجسَتير. 2018الحجاج، مارية خالد ) 1

 67، اكلية الشريعة والدراسات الإسَمية. جامعة القةيم
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ََر   ا لوجودها في مسََ ََعوبة التعامل مع الأدلة الرقمية نظرم ََوت. وتزداد ةََ للةََ

 .1بزة إلكترونية )وعاء رقمي(أج  -الجريمة التقليدي والرقمي 

ل  دليَ ه الَ ذي يلعبَ دور الَ الَ ا يتعلق بَ ة كبيرة فيمَ ل الرقمي، أهميَ دليَ ة الَ تثُير حجيَ

الرقمي في إثبات الجريمة، لذلك يجَ أن يتوافر في الدليل عناةَر هامة، لكي يمُكن 

 .الاستناد إليه في عملية إثبات الجريمة

ة المع افحَة جرائم تقنيَ انون مكَ اول قَ د تنَ ة وقَ ة بحجيَ لومَات، المُحَددات المتعلقَ

ََير القانون إلى  الدليل الجنائي المُرتبط بالجرائم المنةََوا عليبا بالقانون، حيث يشُ

أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجبزة، أو المعدات، أو الوسائط أو الدعامات  

سَيلة لتقنية الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامو الحاسََ، أو من أي و

 .المعلومات، ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي

ويشترط قانون مكافحة جرائم تنقية المعلومات، للأخذ بالدليل الرقمي واعتبارو 

ذو حُجيَة في عمليَة الإثبَات، توافر بعض الشَََََروط الفنيَة في هَذا الَدليَل، وقَد أحَال 

لمعلومات تومََي  هذو المََوابط والشََروط إلى الَئحة قانون مكافحة جرائم تقنية ا

والتي فسََرت بدورها المََوابط والشََروط الفنية التي يجَ توافرها التنفيذية للقانون،

 :2لَعتداد بالدليل الرقم، ومن هذو الموابط

ََتنباط الادلة الرقمية  ََتخراج أو اس ََول على أو اس أن تتم عملية جمع أو الحة

ام التقنيات التي تمَمن عدم تبيير أو تحديث أو محو أو تحريف محل الواقعة باسَتخد

 
 72مرجع سابق، ا( 2018الحجاج، مارية خالد ) 1
( دور التشَريع العماني في مواجبة تحديات التجارة الالكترونية )دراسة مقارنة(. رسالة  2016ريكي، ناةَر حمد ناةَر )الب 2

 36، ادكتوراو. كلية الحقو . جامعة عين شم 
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للكتَابَة او البيَانَات والمعلومَات، أو أنظمَة المعلومَات والبرامو، أو الَدعَامَات 

وغَيَرهَََا تَقَنَيَََة .الإلَكَتَرونَيَََة  الأخَا  عَلَى   Digital Images ومَنَبَََا 

HashK، Write Blockerوغيرها من التقنيات المماثلة ،. 

ََوع المطلوَ أن تكون   ََلة بالواقعة وفي إطار المومََ الأدلة الرقمية ذات ةََ

 .إثباته أو نفيه، وفقما لنطا  قرار جبة التحقيق أو المحكمة المختةة

ة مَأموري   ل الرقمي واسَََََتخراجَه وحفظَه وتحريزو بمعرفَ دليَ أن يتم جمع الَ

ة، أو الخبراء  ة من الأدلَ ذو النوعيَ ل في هَ امَ ََائي المخول لبم التعَ المَََََبط القمَََ

لمُتخةََةََين المنتدبين من جبات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبُين في محامََر ا

ات البرامو والأدوات والأجبزة   ة على نوع ومواةَََََفَ ارير الفنيَ المَََََبط، أو التقَ

الناتو عن اسَتخراج  Hash والمعدات التي تم اسَتخدامبا، مع توثيق كود وخوارزم

بمحمَر المَبط أو تقرير الفحا  نسَخة مُماثلة ومطابقة للأةَل من الدليل الرقمي  

 .الفني ومع ممان استمرار الأةل دون عبث به

ََخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الاجبزة  في حالة تعذر فحا نس

محل الفحا لأي سََبَ يتم فحا الأةََل ويثَ ذلك كله في محمََر المََبط أو 

 .تقرير الفحا والتحليل



36 

 

ََر إج  راءات من قبل المختا قبل عمليات أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحمَ

الفحا والتحليَل لَه وكَذا توثيق مكَان مَََََبطَه ومكَان حفظَه ومكَان التعَامَل معَه  

 .1ومواةفاته

ويجَ الإشارة إلى أن الشروط والموابط التي حددتبا الَئحة التنفيذية لقانون 

ل الرقمي حت دليَ ا في الَ ات، يجََ أن تتوافر جميعبَ ة المعلومَ افحَة جرائم تقنيَ ى مُكَ

َََ حجية في عملية الإثبات الجنائي، وأن تخلف أحد هذو العناةََر، يفُقد الدليل   يكتس

قوته الَزمة لَحتجاج به واسََََتخدامه في عملية الإثبات، ويجَ هنا الإشََََارة أن 

فقدان هذو الشََروط، تفُقد الدليل قدرته الكاملة في عملية الإثبات، إلا أن ذلك لا يعني 

تبعاد ما أفمَت إليه هذ و العملية بالكامل، حيث يمُكن الأخذ بما أفمَى إليه الدليل،  اسَ

تحت توةَََيفات قانونية أخرى، ولكنبا ليسَََت بقوة الدليل الذي ألزم قانون مكافحة 

 .جرائم تقنية المعلومات توفرو

 طريقة توثيق وتوصيف الدليل الرقمي

ََيف الدليل الجنائي الرقمي، تأتي في مرحلة لاحقة ع  لى مرحلة توثيق وتوةَ

عملية الجمع واسََتخراج الدليل، وهي مرحلة يتم فيبا إنتاج المعلومات المُخزنة على 

ََخ مطبوعة، وذلك من خَل  ََبكات إلى معلومات في ةََورة نس أحد الأجبزة أو الش

طباعة نسَََخ من الملفات المخزن عليبا أو تةَََويرها بأي وسَََيلة مرئية أو رقمية، 

 
اهر2004النمر، أبو العَ علي أبو العَ )  1 ة أولى. القَ ة. طبعَ ة في التجَارة الالكترونيَ انونيَ ة والقَ ة: دار  ( المشَََََكَت العمليَ

 55، االنبمة العربية للطبع والنشر والتوزيع
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ََترط الَئحة في هذو المرحلة أن تكون ن عليبا   وتش ََخ المطبوعة من الدليل مدو  النس

 :1البيانات التالية

 .تاريخ ووقت الطباعة والتةوير •

 .اسم أو نوع نظام التشبيل ورقم الإةدار الخاا به •

 .اسم البرنامو ونوع الإةدار أو الاوامر المستعملة لعدد النسخ •

 .البيانات والمعلومات الخاةة بمحتوى الدليل الممبوط •

 .الاجبزة والمعدات والبرامو والأدوات المستخدمةبيانات  •

ََتخراج أو الحةََََول أو  اعتماد • توقيع الأشََََخاا القائمين على جمع أو اسََ

 .التحليل للأدلة الرقمية

ولم تتحَدث الَئحَة التنفيَذيَة لقَانون مكَافحَة جرائم تقنيَة المعلومَات عن الاثَار  

دل ا في الَ َ توافرهَ ة على تخلف الشَََََروط التي يجَ ائي الرقمي، أو المترتبَ ل الجنَ يَ

المََوابط ذات الةََلة بالإجراءات المرتبطة بعملية جمع وتوثيق الدليل في المراحل 

دليَل في أي مرحلَة من  المختلفَة، بجَانََ غيَاَ المَََََوابط المُتعلقَة بحَالات تلف الَ

لذلك سَوف يكون لَجتبادات القمَائية جانَ كبير في  .مراحل التحقيق أو المُحاكمة

ََد الثبرات ال ا في القواعَد سَََ ا من خَل تطبيق القواعَد المعمول ببَ ة، إمَ تشَََََريعيَ

وابق قمَائية جديدة، هذا   اء سَ الخاةَة بالدليل الجنائي بشَكل عام، أو من خَل إرسَ
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بجَانََ المسَََََاحَة التقَديريَة التي يتمتع ببَا القمَََََاء في تحَديَد ثبوتيَة وحجيَة الأدلَة 

 .1الجنائية الرقمية المُقدمة

ل امَ ة التعَ انوني والإجرائي   وتعتبر مشَََََكلَ َ القَ انَ ة من الجَ ة الرقميَ مع الأدلَ

والفني في مسََر  الجريمة التقليدي والرقمي مشََكلة دولية؛ لذا جرى الاطَع على 

مجموعَة الأنظمَة والاتفَاقيَات الَدوليَة في التعَامَل مع هَذو الأدلَة كَاتفَاقيَة بودابسَََََت  

ل الجنائي الرقمي  (، وأفمَل الممارسَات لَسَتدلا2001لمكافحة جرائم المعلوماتية )

ََادات المنظمة  الةََادر من مكتَ الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإرش

ََادر حديثما ) ََعودي الةَ ََي، ونظام الإثبات السَ (. وفي 2022الدولية للتوحيد القياسَ

الجانَ الفني جرى الاطَع على مجموعة من الإرشَََادات الفنية كمبادلإ الإنتربول  

 لأول في مجَال الأدلَة الجنَائيَة الرقميَة، وإرشَََََاداتالتوجيبيَة للمسَََََتجيََ ا

ISO/IEC 27037 لتحديد الأدلة الرقمية وجمعبا والحةول عليبا والحفاظ عليبا. 

ة   ائيَ ات والإجراءات الجنَ انون العقوبَ ائي العلمي علم متمم لقَ إن التحقيق الجنَ

ََائل التي   ََدنا هذا العلم إلى الطريق والوسَ يمكن ببا فمن وجبة قانون العقوبات يرشَ

ََول إلى معرفة الوقائع التي  ََاعدنا في الوةَ ََتكمال وإثبات أركان الجريمة، ويسَ اسَ

تحدد وةفبا القانوني ويبين لنا كذلك الوسائل التي تكشف ببا عن الظروف المحيطة 

بكل جريمة ويكون من شَأنبا تشَديد أو تخفيف العقوبة، ومن جبة قانون الإجراءات 

م كيفية القيام بإجراءات التحقيق على مََوء ما اسََتحدث الجنائية فيشََر  لنا هذا العل

من الفنون والعلوم والاكتشَافات، وعلى هدي التجارَ والمشَاهدات فبو الذي يرسَم  
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لنا أفمََََل الأسََََاليَ وأنج  الوسََََائل للتوةََََل إلى معرفة وقوع الحدث وكيفية 

ء التةََرف في هذا الشََأن من حيث تحمََير المحمََر الَزم وعمل المعاينة وإجرا

ََتجواَ المتبم وجمع كافة الأدلة  ََبود واس ََماع الش ََتعانة بالخبراء وس التفتيش والاس

ة وكشَََََف  ار الحقيقَ ائي من إظبَ ََائر الأبحَاث، التي تمكِ ن المحقق الجنَ وإجراء سَََ

 . 1غموض الحوادث ومبط الجناة

ذي   ائي، وهو العلم الَ ائي العلمي علم البحَث الجنَ ويتفرع من علم التحقيق الجنَ

بَ المجبول  ائل التي يكون البرض منبا الوقوف على السَ يومَ  الإجراءات والوسَ

الحوادث   ََا   -لوقوع  وقوعب ََة  وكيفي ََة  الجريم ََت وقوع  تثب التي  ََة  الأدل ََذا جمع  ك

ة. والمحقق الجنائي هو كل من وإجراءات جمع الدليل لمَبط المتبم وتقديمة للمحاكم

ويسَََََبم بَدور في   -عبَد إليَه القَانون بتحري الحقيقَة في الحوادث الجنَائيَة وتحقيقبَا

ََبط الفاعل. المحقق واجباته  ََولام لمعرفة حقيقة الحوادث وم ََبا وة ََف غموم كش

ََفاته: إن عمل المحقق من أهم وأجل  الخدمات التي ييديبا فرد لمجتمعه لما في  وةََ

يمة وواجبات متعددة، ولما يترتَ عليه من نتائو بعيدة   هذا العمل من يوليات جسَ مسَ

لأن الزهو والثقة مما تحسَه النف  وهي جادة باحثة -أنبا مبنة شَيِ قة  كولا شَالمدى،  

وراء الحقيقة مشَََاعر تعوض المحقق عن كدو وجبدو وتولد لديه الإيمان برسَََالته.  

ية ب شَبف إلا مظبرام لما لبذو المبنة من وما إقبال النا  على قراءة القةَا البوليسَ

 
، سََََمية. الرياض: دار الرشَََيد للنشَََر والتوزيع(. الوجيز في الدعوى والإثبات في الشَََريعة الإ1978عليان، شَََوكت ) 1
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لابَد أن يتمتع المحقق بكفَاءة عَاليَة وعزيمَة جبَارة وجلَد   ولَذلَكطَابع شَََََيق مقبول، 

 . 1عظيم، وأن يكون شديد اليقظة والانتباو وقوي المَحظة

وأن يكون إنكار الذات وسََمة الطبع والمقدرة وقوة الاحتمال والعزيمة القوية 

ََعة الأفق والمعرفة  م وسََ م محبا م مقداما ََجاعا ََفاته، كما يجَ أن يكون شََ من أهم ةََ

للمبامرة والتمَحية، كما يسَاعد إلمامه باللبات واندماجه في المجتمع بكل طبقاته في 

َََم عن إلمام المحقق بالقوانين  ََامية. فمَ ََالته السَ ََدو لأداء رسَ نيل العون الذي ينشَ

ه يجََ أن إنَ ة والخبرة فَ ة الطبيَ اقَ دريََ المبني، والليَ ه ويكون    والتَ ه لعملَ يكر  وقتَ

م به  وعليه أن يتعلم باستمرار أشياء تزيد إلى حةيلته ولو كان خارج العمل.  -شبوفا

ويبتم خَل حياته اليومية بما لبذا الكون من مظاهر الإنارة وشََكل الأعشََاَ  

ََابلة، لأن معرفة الحقائق في علم التحقيق  ََلك الس والأورا  الملقاة على الأرض ومس

عرفَة الحقَائق الأخرى، وهَذا بَالطبع لا يتم الحةَََََول عليَه إلا بعَد جبَد تيدي إلى م

ومن هذا يتمََََ  أن على المحقق أن يركز منذ   المجتمع.ورغبة ةََََادقة في خدمة 

الوهلََة الأولى على جمع الأدلََة التي تثبََت وقوع الجريمََة وتََدين مرتكبيبََا، لأن  

ت إدانتَ ََان البراءة والمتبم بريء حتى تثبَ ََل في الإنسَََ ا يلزم المحقق الأةَََ ه كمَ

م منَذ أول وهلَة وألا   م قَاطعَا ن رأيَا بَالإمَََََافَة إلى ذلَك، ليكون النجَا  رائَدو، ألا يكوِ 

يعتقد أنه من المحال الوةَول إلى نتائو أفمَل مما حقق فعَم، ما لم تنكشَف الجريمة  

م، ووسََيلته إلى ذلك ألا يتأثر بالبَ  الذي يتلقاو من المبلغ، وأن يسََارع بمعاين ة تماما

م  مسَر  الجريمة ويفحةَه بدقة متناهية، مدونام كل مَحظاته من التفعيل، وعليه دائما
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م -وأبدام أن يتذكر أن أغلَ المجرمين يترك وراءو ما يدل  -وأكثرهم مَََعةم وحرةََا

 1عليه

تعَ د أدلَة الإثبَات من المحَاور الرئيسَََََة لإثبَات الحقو  وتحقيق العَدل والأمن  

ا اء الأحكَام عليبَا أمر لا ينكرو في المجتمع، والإثبَات بَ لقرائن والعمَل ببَا وجواز بنَ

ا لأهمية القرائن في القمَاء وشَدة الحاجة إليبا عند فقدان الدليل أو التشَكك  أحد نظرم

ام  ت الأحكَ دل، وإلا تعطلَ ا؛ لتحقيق العَ د على القرائن ويحكم بموجببَ د يعتمَ ه، فقَ فيَ

 .وماعت الحقو 

ََراع بين الم ََد الحقيقة عن إن التحقيق الجنائي ةََ حقق والمجرم، الأول ينشََ

ََليل وطم  الحقائق حتى يفلت من العقاَ ولكن بقدر   ،الجريمة والثاني يحاول التمَ

ية وبقدر ما  ة وإلمام بالعلوم الجنائية والنفسَ ما يكون للمحقق الجنائي من خبرة وفراسَ

ا تكو  در مَ ا بقَ درة وسَََََيطرة على المواقف التي يواجببَ اءة ومقَ ه من كفَ ن  يتمتع بَ

النتيجة في ةَََال  التحقيق إرسَََاءم لقواعد الحق والعدل والتحقيق بمعناو العام، يعني 

اتخاذ جميع الإجراءات والوسََائل المشََروعة التي توةََل إلى كشََف الحقيقة، أما 

التحقيق الجنائي العلمي فبو علم يومََََ  للمحقق معالم الطريق ويرشََََدو إلى كيفية 

 . 2البحث والسير في جمع الأدلة

ة   ائيَ ات والإجراءات الجنَ انون العقوبَ ائي العلمي علم متمم لقَ إن التحقيق الجنَ

ََائل التي يمكن ببا  ََدنا هذا العلم إلى الطريق والوسَ فمن وجبة قانون العقوبات يرشَ

 
، (. شَر  النظام الجزائي السَعودي: القسَم العام. الرياض: دار الثقافة للنشَر والتوزيع2018نيا، ليندا، الزهيري، أشَجان ) 1
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ََول إلى معرفة الوقائع التي  ََاعدنا في الوةَ ََتكمال وإثبات أركان الجريمة، ويسَ اسَ

سائل التي تكشف ببا عن الظروف المحيطة تحدد وةفبا القانوني ويبين لنا كذلك الو

بكل جريمة ويكون من شَأنبا تشَديد أو تخفيف العقوبة، ومن جبة قانون الإجراءات 

الجنائية فيشََر  لنا هذا العلم كيفية القيام بإجراءات التحقيق على مََوء ما اسََتحدث 

رسَم  من الفنون والعلوم والاكتشَافات، وعلى هدي التجارَ والمشَاهدات فبو الذي ي

لنا أفمََََل الأسََََاليَ وأنج  الوسََََائل للتوةََََل إلى معرفة وقوع الحدث وكيفية 

التةََرف في هذا الشََأن من حيث تحمََير المحمََر الَزم وعمل المعاينة وإجراء 

ََتجواَ المتبم وجمع كافة الأدلة  ََبود واس ََماع الش ََتعانة بالخبراء وس التفتيش والاس

ََائر الأبحَاث، التي تمكِ ن المحقق الج  ة وكشَََََف وإجراء سَََ ار الحقيقَ ائي من إظبَ نَ

 غموض الحوادث ومبط الجناة. 

ذي   ائي، وهو العلم الَ ائي العلمي علم البحَث الجنَ ويتفرع من علم التحقيق الجنَ

بَ المجبول  ائل التي يكون البرض منبا الوقوف على السَ يومَ  الإجراءات والوسَ

الحوادث   وولوقوع  ََة  وكيفي ََة  الجريم وقوع  ََت  تثب التي  ََة  الأدل ََذا جمع  ََا ك قوعب

وإجراءات جمع الدليل لمَبط المتبم وتقديمة للمحاكمة. والمحقق الجنائي هو كل من 

ويسَََََبم بَدور في   -عبَد إليَه القَانون بتحري الحقيقَة في الحوادث الجنَائيَة وتحقيقبَا

 كشف غمومبا وةولام لمعرفة حقيقة الحوادث ومبط الفاعل. 

ل  الخدمات التي ييديبا  المحقق واجباته وةَفاته: إن عمل المحقق من أهم وأج 

يمة وواجبات متعددة، ولما يترتَ   فرد لمجتمعه لما في هذا العمل من مسَيوليات جسَ

ََيِ قة ََك أنبا مبنة ش ََه    -عليه من نتائو بعيدة المدى، ولا ش لأن الزهو والثقة مما تحس
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النف  وهي جادة باحثة وراء الحقيقة مشَََاعر تعوض المحقق عن كدو وجبدو وتولد  

 . 1ان برسالتهلديه الإيم

 القمَََََائي الَدور  تحَديَد في الحَديثَة  القَانونيَة النظريَة في اتجَاهَات ثَث هنَاك

ات،  في ل الإثبَ ََائَ د،  مطلق،  وسَََ ات  اتجَاو  أن  والأغلََ  ومختلط،  ومقيَ  أو  الحر  الإثبَ

 الاتجاو وأما بالقرائن، الأخذ معنى  على  الفراسََة  لاسََتعمال سََيفسََ  المجال المطلق

  هذو دقت  ولو  اعتبُرت،  الإثبات  وسََائل من  وسََيلة على القانوننا    متى فإنه المقيد

ة، ا،  أو  الوسَََََيلَ دركبَ ا  خفي مَ ا،  المختلط  وأمَ ان  وإن  فبينبمَ ا  كَ ا  نتجوز  أن  لنَ ددنَ  عَ

 .المقيد  الاتجاو رو  من القريَ الاتجاو المختلط ممن الشافعي

 لا الحَديثَةالقَانونيَة   النظريَة  في  القَامَََََي وأن كَذلَك، القَانون  في الشَََََأن إن

انون،  حكم  عن  يخرج اذج  بعض  أن  يبقى  لكن  القَ ة  النمَ اريخيَ انون  التَ د لا  للقَ  معقََ  قَ

 شَيء يحكمه  مسَتقل  دور فيبا  للقامَي  يكون مرجع  يكون  بحيث ما، نبائي لا وراءو،

 وإلا فبذا  حينئذ، القانون بمنزلة الاجتماعية  أو  الشََعبية  السََلطة نجعل  لم  فإن  قانون،

 .المطلق الإرسال وةف عليه يةد  نموذج

وجرى تطوير دليل اسََترشََادي للدول العربية للتعامل مع الأدلة الرقمية بناء 

ََر   ََات الدولية المتعلقة بتحريز الأدلة الرقمية وجمعبا في مس على أفمََل الممارس

 .الجريمة
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وينقسَم الدليل إلى جزأين رئيسَين: جزء يتعلق بالمسَائل القانونية والإجرائية، 

 .1بالمسائل الفنية والتقنيةوجزء يتعلق 

ََائل   ََين في المسَ ََين والممارسَ ََادات للمختةَ ويقدم هذ الدليل بعض الإرشَ

ََول على الأدلة الرقمية الموثوقة في المحاكم،  ََتدلالية والقانونية والفنية للحةََ الاسََ

بالإمََافة إلى احتوائه على نماذج اسََترشََادية، كتحريز الأجبزة وآلية اسََترشََادية  

 .الأدلة الرقميةلترميز )تسمية( 

ويسََعى هذا الدليل الاسََترشََادي إلى الإسََبام في تحقيق التكامل بين الأجبزة 

ََول إلى نموذج عربي  ََترك والوةَ الأمنية والعدلية ببدف خدمة العمل العربي المشَ

تطوير  عبر  للخبراء  ََل  العم ََاءة  كف ورفع  ََائي  الجن للتحقيق  الحََالي  التطور  يخََدم 

وعقَد دورات تَدريبيَة للخبراء تسَََََبم في رفع  مخرجَات الَدليَل إلى أدلَة تفةَََََيليَة

جاهزية الجبات المعنية في التعامل مع الأدلة الرقمية. في المسَََتقبل، سَََتكون هناك 

إمكانية لتطوير هذا الدليل الاسَََترشَََادي ليسَََبم في توحيد الإجراءات بين الأجبزة 

بين الَدول    الأمنيَة والعَدليَة في الَدول العربيَة ليكون نواة لتبَادل الأدلَة الرقميَة

 .العربية

داد لأبرز أنواع   ات تعَ ادة الرابعَة والخمسَََََين من نظَام الإثبَ د جَاء في المَ وقَ

ََعودي لم يعرف ببذو الأنواع للتمييز بينبما، إلا  الأدلة الرقمية، وإن كان المنظم السََ

أنَه أشَََََار في مشَََََروع الأدلَة الإجرائيَة لنظَام الإثبَات بَأنَه يرجع في مفبوم أنواع  

 –أي نظَام الإثبَات  –( من النظَام 54المنةَََََوا عليبَا في المَادة )  الَدليَل الرقمي
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. وعليه ما ذكرو النظام من 1للأنظمة ذات الةَلة، ومنبا: نظام التعامَت الالكترونية

 :2أنواع الأدلة محاولام التمييز بينبا

 السجل الرقمي-1

ه:  أنَ السَََََجَل الالكتروني بَ ة التعريف بَ جَاء في نظَام التعَامَت الالكترونيَ

"البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة الكترونية، وتكون قابلة 

ََكل يمكن فبمبا" ََول عليبا بشَ ََترجاع أو الحةَ . ويَحظ على هذا التعريف 3لَسَ

قمي هو سَََََجَل رقمي والعك  كَذلَك تطَابقَه مع تعريف الَدليَل الرقمي فكَل دليَل ر

ذيَة لنظَام التعَامَت  بحسََََََ هَذا التعريف إلا أنَه وبعَد اسَََََتعراض الَئحَة التنفيَ

 الالكترونية.

 المحرر الرقمي:-2

وكذلك المحرر الرقمي لم يعرفه المنظم السََعودي، ولم ينا على تعريفه في 

الاطَع على الأنظمة أي نظام آخر إلا أن بعض الباحثين أشََََار إلى أنه وبناء على 

القَانونيَة الأخرى يمكن التفريق بين المحرر الرقمي والسَََََجَل الرقمي بنَاء على 

ا،  طريقَة إنشَََََائبَا، فَالمحرر الرقمي هو مَا كَان أةَََََلَه وحفظَه وتَداولَه الكترونيمَ

 والسجل الرقمي هو ما كان أةله يدويما ولكنه حفظ أو تم تداوله بطريقة الكترونية.

 
 ه16/3/1444َوتاريخ  921دل رقم من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الةادر بقرار وزير الع 60المادة  1
 340مرجع سابق، ا( 2007منةور، محمد حسين ) 2
 ه8/3/1428َوتاريخ  18من نظام التعامَت الالكترونية الةادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1المادة  3
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ََجل الرقمي مع المحرر ولكن هذا   التفريق لا يراعي طبيعة توافق تعريف السَ

الرقمي، فالمحرر الرقمي يبدو من اسَََمه أنه )محرر( كسَََائر المحررات نشَََأ أو 

ائل الرقمية، ولو كان أةَله ورقيما، والسَجل الرقمي أعم وأوسَع من  تداول عبر الوسَ

ََائا التي وردت في ال ة بحكم التعريف والخةَََ ة  المحررات الرقميَ ذيَ ة التنفيَ َئحَ

 .1لنظام التعامَت الالكترونية

 التوقيع الرقمي:-3

انَات   جَاء في نظَام التعَامَت الالكترونيَة تعريف التوقيع الالكتروني بَأنَه: "بيَ

ََتخدم   الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو ممََافة إليه أو مرتبطة به منطقيما تس

لكتروني واكتشَََََاف أي تعَديَل يطرأ لإثبَات هويَة الموقع وموافقتَه على التعَامَل الا

 .2على هذا التعامل بعد التوقيع عليه"

 المراسلات الرقمية بما في ا البريد الرقمي:-4

وإن كان لم يرد من المنظم تعريف لبا، إلا أن كل مراسَََلة تتم عبر الوسَََائل 

ََل الاجتماعي  ََائل التواة ََة أو العامة ووس ََل الخاة ََائل التواة الالكترونية، كرس

 لبريد الالكتروني ونحوها تعتبر دليَم رقميما.وا

 

 

 
 33، امرجع سابق( 2004النمر، أبو العَ علي أبو العَ ) 1
 الثانية من نظام التعامَت الالكترونية.الفقرة الرابعة عشرة من المادة  2
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 وسائل الاتصال:-5

وكذلك لم يتم التعريف بالمقةََََود ببا، إلا أن عموم اللفظ يجعله شََََامَم لكل 

وسََيلة لَتةََال بما يشََمل تطبيقات التواةََل الةََوتي أو المرئي أو حتى الكتابي 

الشََبكية ونحوها فيما لو عبر الانترنت، أو وسََائل الاتةََال الاعتيادية كالمكالمات  

 حفظت أو سجلت بشكل رقمي.

 الوسائط الرقمية: -6

لم يرد لبا تعريف في الأنظمة السََعودية، وهي برامو تجمع بين مجموعة من 

الوسََائل كالةََوت والةََورة والحركة والنا والرسََم تعمل كلبا في وقت واحد 

 لإيةال المعلومة.

لثثبات الجنائي ذاتيته وخةَائةَه التي يتميز ببا ولعل أبرز هذو الخةَائا 

ََف الحقيقة من خَل تمكينه من الحرية  ََي لكشََ هو الدور الفاعل الذي يوكل للقامََ

الَزمة في تقدير الأدلة فالقامَي لا يةَل إلى الحقيقة ما لم يكن قد اقتنع ببا وتكون  

في أساسه بمدى الحرية المعطاة له في تقدير  لديه يقين بحدوثبا وهذا الاقتناع مربوط

الأدلة وهذو الحرية التي تسَم  بطريقة مباشَرة بوةَول القامَي إلى الاقتناع ومن ثم  

ات  انَ ادلإ والمَََََمَ د أهم المبَ ا هي تطبيق لأحَ دم وإنمَ د من عَ ة لم تتولَ إدراك الحقيقَ

الحرية القانونية وهي مَََمانة حرية القامَََي الجنائي في الاقتناع سَََواء كانت هذو 

دليَل في حَد ذاتَه  دليَل أو بَتخر أو تعلقَت بتمحيا الَ تتعلق في مَدى إمكَانيَة الأخَذ بَ

أهمبَا ارتبَاط مةَََََائر النَا  بحكم القَامَََََي فالمجني عليَه  مبرراتولبَذو الحرية  

ينتظر قةََاةََا من الجاني والمتبم ينتظر تبرئة ذمته من جريمة لم يرتكببا وتمكين  
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ريقة تجسَََد العدل لابد أن يكون خامَََعا لعملية هذا من حقه وإعطاء ذلك حريته بط

 .1منطقية يقوم ببا القامي متى توفرت له الحرية الَزمة لذلك

فَالعبرة في الإثبَات في المواد الجنَائيَة أسَََََاسَََََبَا اقتنَاع القَامَََََي الجنَائي 

واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة أمامه وهذا الاقتناع لكي يتولد لدى القامََي الجنائي 

تلزم تو تبعاد مالا يشَكل دليَ مقنعا سَواء  يسَ فير قدر واسَع من الحرية لتمكينه من اسَ

ل في  ائي والمتمثَ ات الجنَ ََا  الإثبَ ة أو البراءة موجود فوجود أسَََ ة الإدانَ في حَالَ

الاقتناع يدور وجودا أو عدما بالحرية الممنوحة له قدرها وهذا ما يسََمى بمبدأ حرية  

 .القامي الجنائي في الاقتناع

البيانات والأدلة من انطَقات قامََي المومََوع، فبي من المسََائل إن تقدير  

المومَوعية التي تخرج عن رقابة المحكمة العليا، ولعل ذلك يقيد اتجاو القمَاء نحو 

تكري  مبدأ الحرية القامََي في الإثبات والاقتناع بخةََوا المادة الجنائية، حيث 

القامََََي من جميع عناةََََر جعل القمََََاء الاعتبار في المحاكمة الجنائية باقتناع  

الدعوى المطروحة عليبا فيبني اقتناعه ويسََتخلا يقينه على أسََباَ سََائبة له، لبا 

  الدعوى، دون أن يكون لحكمه معقَ بشأن ترتيَ الأدلة المعرومة اأةل في أور

 .2عليه أو عدم الأخذ ببعمبا

في أن وما يمكن اسَتخَةَه من حرية القامَي في الاقتناع، أن القامَي حر 

ََاورو شََك   يأخذ عقيدته أو اقتناعه من أي دليل فله مثَ: أن يرفض إقرار متبم إذا س

 
ََعداني، ماء العينين ) 1 ََات القانونية 2019سَ ََيولية المدنية في مجال التوقيع الالكتروني. مجلة المنارة للدراسَ ( حالات المسَ

 99، ا26والإدارية. ع
 102مرجع سابق، ا( 2019سعداني، ماء العينين ) 2
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في مةلحته أو يأخذ بعض الشبادة وينبذ بعمبما، ولا يخفي في حقيقة الأمر أن كَ 

المبَدأين: حريَة الاقتنَاع الشَََََخةَََََي للقَامَََََي وحريَة الإثبَات همَا ثنَائي متكَامَل  

قيق العدالة وكذا التقةَي عن الو ا رئم والمجرمين باعتبارهما يبدفان أسَاسَا إلى تح 

 بكافة طر  الإثبات للوةول إلى الحقيقة.

ع   ائل الجنائية ليسَت خاةَية يتميز ببا القامَي لتتسَ إن حرية الإثبات في المسَ

سلطته في الإدانة أو البراءة، ولكنبا ترجع إلى أن الإثبات أو الوةول إلى الدليل هو  

أن المجرم عادة ما يتخذ كافة الإجراءات لإخفاء جريمته  مسَََألة جد ةَََعبة باعتبار

والفرار من العقوبة، ولبذو الأسَباَ من  المشَرع القامَي الجنائي الحرية في الأخذ 

بأي دليل يرتا  إليه للوةََول إلى الحقيقة كالدليل الكتابي أو الشََبادة أو الإقرار كما 

ات   اينَ ل: المعَ ة أخرى مثَ اد على أدلَ ه الاعتمَ ََدد  يمكن لَ ا يكون بةَََ دمَ والخبرة، عنَ

 .1مسائل ذات طبيعة فنية، كما يستعمل القرائن  التي يستخلةبا بعمليات ذهنية

ومنه فالتعريف الجامع المانع والأكثر اشتمالا على معظم العناةر التي يتكون  

منبا الاقتناع القمَائي أو مبدأ حرية القامَي الجنائي في الاقتناع معناو "تلك الحرية 

ببا للقامََي الجنائي في تكوين اقتناعه الشََخةََي بما يسََتقر في مََميرو   فالمعتر

ائع في  ة ووقَ ه من أدلَ ا يعرض عليَ ة مَ دير وموازنَ ه في تقَ ه من خَل حريتَ دانَ ووجَ

الدعوى، ليسَقط حكم القانون الذي يراو مناسَبا عليبا بتكييفبا لتقرير الحكم المناسََ 

 إما بالبراءة أو الإدانة.

 
د،    1 د  أبو حميَ د أحمَ ة،  (2013)محمَ ات الجريمَ إثبَ ا بَ ة وعَقتبَ ائيَ ة الجنَ ارير خبراء الأدلَ اض:  تقَ ايف  الريَ ة نَ امعَ ة   جَ العربيَ

 38، اللعلوم الأمنية
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 قاضي الجنائي في الاقتناع مجال إعمال حرية ال

ََكل لافت إلا أنبا  ََاعبا بشَ ََي الجنائي في الاقتناع ورغم اتسَ إن حرية القامَ

ا من الإثبات إلا  مرتبطة بمجال معين يمكن إعمالبا فيه وإن كانت تشَََمل جزءا كبيرم

أنبا لا تتعدى كل الإثبات فبي محددة بين حدين لا يمكن للقامي تجاوزهما وإلا كان 

 .استعماله سيئا لبذو الحرية

 :النطاق الموضوعي -

واء بالإدانة أو  تقرار اعتقاد القامَي عن رأي معين، سَ تتميز هذو المرحلة باسَ

الذي انتبى   الرأي ا في ذلك على الأدلة الكافية واليقينية التي تيدي إلى البراءة معتمدم 

ا فعليه أن يلتزم ببيان  إليه، وبالتالي متى أةََب  اقتناعه الشََخةََي اقتناعا مومََوعي

مةَادر اقتناعه بحيث يقنع كل مطلع على حكمه بعدالته وتسَتطيع المحكمة العليا أن 

ابتبَا على حكمَه ولا يعتبر ذلَك تَدخَ في حريتَه لأنَه مَا زال يملَك هَذو   تبسَََََط رقَ

الحرية في المرحلَة الأولى في بحثَه عن الأدلة وتقَديرو الشَََََخةَََََي لبَا واطمئنانه 

إنَه يلتزم ببيَانبَا وبَذلَك يتحقق قَدر من التوازن   إليبَا، أمَا إذا ديَه الأدلَة فَ مَا تكونَت لَ

دليَل على ةَََََحَة هَذا الاقتنَاع فَالحكم الَذي يةَََََدرو  بين الحريَة في الاقتنَاع والتَ

القامي عن طريق تحليل الوقائع ووزن الأدلة هو حكم موموعي ولي  مجرد رأي 

با إلى المتبم وهذا هو المقةَود حر، لذلك فعليه بيان الأدلة عن وقوع الجريمة ونسَبت

 . 1بالإثبات في المواد الجنائية

 
 42( مرجع سابق، ا2013أبو حميد، محمد أحمد ) 1



51 

 

ََا  ولكي يةََل القامََي إلى تكوين قناعة رةََينة يجَ أن  وعلى هذا الأس

دقَة والتروي   د والَ يكون على قَدر عَال من الإدراك والتفكير النَامَََََو والعقَل المتئَ

 .والذكاء الحاد

ََوعي الناقد   ََليم للتحليل المومَ والمنبجية المنتظمة، وأن يتناول  والمنطق السَ

بتحليلَه الَدليَل من كَافَة جوانبَه، وأن يمَََََاهيَه أو يقَارنَه بَالأدلَة الأخرى إن وجَدت 

ََائية والتي هي  ََبيل إلى القناعة القمَ ََاقبا معبا فبذا هو السَ ليتعرف على مدى اتسَ

المرتكز الَذي تقوم عليَه سَََََلطتَه التقَديريَة في مجَال تقَدير الأدلَة، وبَذلَك تقلَل من 

ض الأخطَاء القمَََََائيَة في عمليَة التقَدير، وتكسََََََ الأحكَام طَابعبَا المنشَََََود  فر

بَاعتبَارهَا عنوانَا للحقيقَة فتبتعَد عن النقض والتجري  وتكون محَل ثقَة الخةَََََوم، 

ويقول الأسَتاذ مَياء خطاَ "التفكير القمَائي هو إعمال عقل القامَي في مشَاكل 

تفكير القمَائي السَليم أن الدعوى للتوةَل إلى إةَدار حكم فيبا ومن أهم ةَفات ال

 .1يكون التفكير وامحا ومنظما وحاسما

أخَذ نظَام المعَامَت المَدنيَة بنظَام الإثبَات الحر من خَل تحَديَد الأدلَة 

ََلطة تقدير قوة الإثبات لكل دليل، فبو يعتمد   ََي سَ المقبولة في الإثبات، وترك للقامَ

ا له المشََرع، والتي على مََميرو للوةََول إلى الحقيقة من خَل الحرية التي منحب

تتجسَد في الاسَتعانة بكافة وسَائل الإثبات، فالقامَي الجنائي عند ممارسَة سَلطته في 

تقَدير الأدلَة يسَََََتبعَد أي دليَل لا يطمئن إليَه خَل تقَديرو لا قبَل ذلَك، فَ يجوز لَه 

ََماعه إلا إذا كان لديه من الأدلة ما يكفي لتكوين   ََبود قبل س ََبادة أحد الش ََتبعاد ش اس

 
 240( مرجع سابق، ا2014البشري، محمد الأمين ) 1
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ََتعانة   قناعته ََماعبا، كما تظبر حرية القامََي أيمََا في الاس ويرى أنه لا مبرر لس

 . 1بكافة وسائل الإثبات

ََائل الإثبات للبحث عن  ََتعانة بكافة وس وبما أن القامََي الجنائي حر في الاس

الحقيقة والكشَف عنبا، فيجوز له سَواء بناء على طلبات الخةَوم أو من تلقاء نفسَه 

وريا ولازما للفةََََل في الدعوى، كما يتعين عليه أن أن يتخذ أي إجراء يراو مََََر

يتحقق بنفسََه من عدم وجود البراءة حتى ولو لم يدفع ببا المتبم، فللقامََي أن يحكم 

ََه بالبراءة إذا تبين له أن المتبم كان في حالة الدفاع الشَََرعي أو توفر  من تلقاء نفسَ

امَََي الجنائي أن يأمر مانع من موائع المسَََيولية أو موائع العقاَ، كذلك يمكن للق

باسَََََتكمَال التحقيق إذا ما كانت عنَاةَََََر الإثبَات التي بين يديه غير كافيَة أو غير 

 .2مقنعة

تعتبر حرية القامََََي في تقدير وسََََائل الإثبات المطروحة عليه في الدعوى  

نتيجة منطقية لمبدأ القناعة الشَخةَية للقامَي الجنائي إلى جانَ الحرية في اللجوء 

ََا ََدر إلى كافة وسَ ََي الجنائي حر  في تكوين عقيدته من أي مةَ ئل الإثبات، فالقامَ

ه المشَََََرع  اجم من الَدعوى دون أن يملي عليَ ل النَ دليَ دير قيمَة الَ ه في تقَ يطمئن إليَ

حجية معينة أو يلزمه بإتباع وسََائل محددة للكشََف عن الحقيقة كقاعدة عامة، إلا أن 

حض التةََورات الشََخةََية هذا الاقتناع يجَ أن يكون منطقيا ولي  مبنيا على م

 
 49محمد أحمد أبو حميد، مرجع سابق، ا 1
 650مرجع سابق، ا( 2010عزت، فتحي محمد أنور ) 2
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ليم فإنه يعرض  للقامَي، بحيث إذا أعتمد في تفكيرو على أسَاليَ ينكرها المنطق السَ

 حكمه للنقض.

دلالات   ا لَ اظرم ه نَ ا إلى ذاتَ د فيبَ ا ويخلَ دهَ ل يقف عنَ أمَ ات للتَ امَََََي لحظَ فللقَ

تجمعت بين يديه من وسَائل الإثبات، ومناجيا نفسَه هل ترقى هذو القيم واقعا وقانونا 

ََناد الجريمة إلى متبم معين، أم أنبا إلى م رتبة الدليل الجنائي الذي يعول عليه في إس

ا  ا كمَ دي إليبَ ة التي يبتَ النتيجَ البراءة، فَ ا يحتم الحكم بَ ذا المسَََََتوى ممَ لا ترقى لبَ

ارتسَمت في وجدانه سَواء بالإدانة أو البراءة، ليسَت وليدة فرا  بل أنبا اسَتق رت 

 حت أمامه في الجلسة للمناقشة. من خَل أدلة مشروعة متساندة طر

ومنَه يجََ على القَامَََََي أن يكون اقتنَاعَه ببَذل مجبود عقلي على مَحظَة  

ََتنتاج   ََوع لقواعد المنطق والاسََ ََول إلى الحقيقة، فعليه بذلك الخمََ الوقائع للوةََ

ََادرة لحرية القامَََي  الطبيعي دون تقيدو بقواعد معينة، لأن ذلك فيه تناقض أو مةَ

ةََر الإثبات المختلفة، وتقديرها على الوجه الذي يرتا  إليه الأسََاسََية في وزن عنا

 .1مميرو

 :النطاق الشخصي-

دير   د على التقَ ا تعتمَ ابع شَََََخةَََََي لأنبَ ا ذات طَ أنبَ ة بَ ذو المرحلَ وتتميز هَ

الشَخةَي لقامَي المومَوع في اسَتخَةَه لحقيقة الواقعة وبحثه عن الأدلة التي 

تثبتبا وذلك من أجل الوةول إلى الحقيقة فبو يملك سلطة واسعة في بحثه عن الأدلة 

الاعتقاد الحسَي الشَخةَي إلى التي تمكنه من الوةَول إلى رأي يقيني يتحول به هذا  
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فإن مجال تطبيق مبدأ حرية الاقتناع القمَائي لا يقتةَر فقط  كمومَوعي. لذلاقتناع  

 .في مرحلة المحاكمة بل جاء ليشمل كل مراحل الدعوى العمومية

 :أولا: مرحلة التحريات الأولية

تلعََ التحريَات الأوليَة الَدور الجوهري في مرحلَة جمع الاسَََََتَدلالات فعلى  

غم من أنبا تربطبا بالاسَتدلالات عَقة الفرع بالأةَل إلا أن لبا أهميتبا الخاةَة الر

ة غير  َ وراء الأدلَ ث التنقيَ دلالات من حيَ ا تختلف عن إجراءات الاسَََََتَ ث إنبَ حيَ

الظاهرة حتى يتم كشَفبا، كما يمكن إجرائبا عند الاكتشَاف لجريمة أو قبل اكتشَافبا 

حتى قفل باَ المرافعة في مرحلة المحاكمة،    بالإمافة إلى ذلك فإن إجرائبا سيستمر

فالتحريات في مرحلة الاسَتدلالات تبتف إلى تحديد الجريمة ورسَم معالمبا ومكانبا 

وزمَانبَا وكيفيَة وقوعبَا وعلى من وقعَت ودوافع ارتكَاببَا والمتبم فيبَا والأسَََََلحَة 

دوثبَا والآلات والأدوات التي اسَََََتعملَت في ارتكَاببَا ومَا تخلف عنبَا أو نتو عن حَ

ََمعوا عنه أو تكون لديبم معلومات عنه ومةَََير  ََبود الحادث ممن رأوو أو سَ وشَ

 .1الأشخاا والأشياء والآثار بما يكون له اتةال بالجريمة

إذن مرحلَة الاسَََََتَدلالات هي مرحلَة أوليَة، بحيَث تكون الإجراءات التي تتم  

ات أول ارة عن تحريَ ة، وعبَ ديَ ارة عن إجراءات تمبيَ ة عبَ ة تسَََََبق  في هَذو المرحلَ يَ

ات في  ا التحريَ أخَذ مظبرين مختلفين، همَ ات تَ ذو التحريَ امَة وهَ دعوى العَ تحريَك الَ

 الجرائم العادية والتحريات في الجرائم المتلب  ببا.

 
 52ا، مرجع سابق (2010)محمود نجيَ  حسني،  1
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 :ثانيا: مرحلة التحقيق

يجوز لقامََي التحقيق أثناء هذو المرحلة أن يسََتدعي أمامه كل شََخا يرى 

يمثل أمام قامَََي التحقيق لثدلاء  من سَََماع شَََبادته، وعلى هذا الأخير أن   فائدة

وإذا لم يحمَر دون تقديم عذر فإنه يجوز لقامَي التحقيق اسَتحمَارو   بشَبادته هذو،

ا ولو بواسََطة القوة العمومية، غير أنه لا يجوز لقامََي التحقيق أن يسََتمع إلى  جبرم

 بعض الأشخاا بةفتبم شبودا.

ق المحاكمة، وتبدف  فالتحقيق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات التي تسَََب

إلى جمع الأدلة بشََأن وقوع فعل يعاقَ عليه القانون، ومَبسََات وقوعه ومرتكبيه،  

ََية الجاني ثم تقدير كل ذلك لتحديد كفايته لإحالة  ََخةَ وفحا الجوانَ المختلفة لشَ

المتبم للمحَاكمَة، بمعنى آخر تتم في هَذو المرحلَة عمليَة جمع الأدلَة المفيَدة في 

تبي بإةَدار قرار بإحالة الدعوى أمام المحكمة المختةَة أو يقرر  إظبار الحقيقة وتن

 .1أن لا وجه للمتابعة

ََعى قمََاة التحقيق من خَل اقتناعبم إلى ترجي  الظن، أما قمََاة الحكم  فيس

فبم يسَََعون من خَل اقتناعبم إلى تأكيد الحقيقة، فقامَََي التحقيق يبحث في وجود 

ََد   ََدار قرار الأدلة المكونة للجريمة مَ المتبم فيقرر كفاية الأدلة من عدمبا أو بإةَ

ََية، أي بمعنى أنه لا يوجد في قانون  ََخةََ َََ قناعته الشََ بأن لا وجه للمتابعة حسََ

 .2الإجراءات

 
 27ا مرجع سابق،( 2012)أحمد الفزيع، أنور  1
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 :ثالثا: مرحلة المحاكمة

ا تقرير مةَََََير  ث يكون محلبَ ة، حيَ ائيَ دعوى الجنَ ة من الَ تعتبر آخر مرحلَ

ََألة ال ا بمسَ ََب  الاهتمام كبيرم ََدار حكم البراءة أو الإدانة،  الدعوى ويةَ تأكد قبل إةَ

زي ببَذل جبَد كبير من أجَل إظبَار الحقيقَة، من خَل   نَائيففيبَا يلزم القَامَََََي الج 

مباش رته تحقيقا أثناء انعقاد الجلسََة بطريقة شََاملة تسََم  له بتفحا كل عناةََر 

ََل على زمر ََل إلى الحقيقة ما لم يحةَ ة الإثبات المحتمل تقديمبا، فَ يمكنه أن يةَ

من الأدلة المتنوعة والمتكاملة والمتوافقة فيسَََتطيع قامَََي الحكم بما له من سَََلطة 

ة   ابَ د النظر في تكييف النيَ ه يعيَ ة، أي أنَ ائع وفق مَََََوابط معينَ ة تكييف الوقَ ديريَ تقَ

العامة، كما أنه يسََتطيع أن يقمََي بالبراءة فيما أحيل إليه من قامََي التحقيق أو أن 

أسَََََا  ذلَك كلَه هو أن مرحلَة المحَاكمَة هي مرحلَة يعيَد النظر في أمر الإحَالَة، و

ََاحببا ما لم يعط لبيرو من  ََبة للدعوى الجنائية ومن ثم أعطي ةََ ََيرية بالنسََ مةََ

 الةَحيات والسلطات.

 :ضوابط اقتناع القاضي الجنائي بالدليل العلمي

الَدليَل العلمي متروكَة على  إن الاعتقَاد بَأن حريَة اقتنَاع القَامَََََي الجنَائي بَ

مََوابط أو حدود هو اعتقاد خاطج جملة وتفةََيَ، فبذو الحرية رغم   الأطَ  دون

ََوابط  ََرع الجنائي دون م مكانتبا ووزنبا القانوني في تحقيق العدالة لم يتركبا المش

ََمن هذو القيود،   ََتخدام هذو الحرية مَ يلتزم ببا القامَََي ويكون له بعد ذلك حق اسَ

بقدر الحرية التي تمََمن وهذو المََوابط أو الحدود لا تشََكل أي نوع من المسََا  

اقتناع القامََي وإنما لا تتعدى المحافظة على القامََي لكي لا يقع في سََلبيات هذو  
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الحرية فتمَََيع حقو  الأفراد ويتمكن منه هواو من جبة، ولتكون له منارات يبتدي  

ََا  بحريته في الاقتناع ودون   ََول إلى مبتباو دون المسََ ببا في عمله وتعينه للوةََ

وحرياتبم، فلبذو المََوابط في مجملبا مبمة أسََاسََية هي   الأفرادالمسََا  بحقو   

مَمان الوسَطية وتجسَيد الاعتدال دون تبليَ مةَلحة على أخرى مبما كانت درجة 

أهمية هذو المةَََلحة أو تلك، وكذلك حماية القامَََي الجنائي في حد ذاته من كل ما 

 .1من شأنه تعكير ةفو حريته الاقتناعية

 :خصي علا الجزم واليقينبناء الاقتناع الش-1

ََان البراءة، وهذا يقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى  ََل في الإنسََ إن الأةََ

منه، ولذلك فإن الأحكام الةََادرة بالإدانة والتي يترتَ عليبا هدم هذو القرينة، يجَ 

أن يكون مبناها اليقين الذي يقوى على إثبات عك  هذا الأةَََل، فالشَََك والاحتمال 

اقتناع قامََي المومََوع وعجز عن الوةََول في قمََائه إلى اليقين،    إذا ما سََاور

ََال  المتبم ويحكم بالبراءة، فالدلائل والقرائن غير القاطعة  ََر ذلك لةَ فيجَ أن يفسَ

تةَل  منفردة لأن تكون دعامة لأحكام الإدانة التي يجَ  يحوطبا الشَك، ومن ثم فَ

ََد ببما الجزم واليق ََبيل إلى أن يكون مبناها اليقين، ولا يقةَ ين المطلقين، فذلك لا سَ

تحقيقَه بَالنسَََََبَة للأدلَة الإثبَاتيَة القوليَة لأن اليقين أو الجزم المطلق إنمَا هو شَََََيء 

يتحقق فقط في الأمور التي لبَا تكييف مَادي بَالترقيم أو التحليَل أو الإحةَََََاء، أمَا 

ََبية فقط ومن ث م لا يطلَ المعنويات كالإيمان والعدالة وما إليبا فإنبا لا تكون إلا نسَ

أن يكون يقين القامََي مطلقا، وإنما يكفي أن يكون نسََبيا، أو بمعنى آخر فالمطلوَ 
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ََك أو الرجحان، وإنما يكون بنايها   ََي بناء متجبا إلى عدم الشَ أن تبنى عقيدة القامَ

على أسَا  من الاحتمالات ذات الدرجة العالية من الثقة، فعند شَك القامَي الجنائي 

لتبمَة أو عَدم كفَايَة الأدلَة المقَدمَة مَََََد المتبم، يكون ملزمَا وعَدم اطمئنَانَه لثبوت ا

 .1بإةدار حكمه ببراءة المتبم وهو ما يعبر عنه بقاعدة الشك يفسر لةال  المتبم

وهَذو القَاعَدة تعَد في المواد الجنَائيَة إحَدى النتَائو المبَاشَََََرة لقرينَة البراءة، 

ى الجنائية إما فالشََََببات التي تحوم حول شََََخا معين، والتي تسََََتبدف الدعو

ََاء الحكم هي التي تتحكم في قراءة  ََائي أمام قمََ بتبديدها أو تحويلبا إلى يقين قمََ

القَامَََََي بَالإدانَة أو البراءة، فَإذا عجزت النيَابَة العَامَة عن إقَامَة الَدليَل على وقوع  

الجريمة ونسَََبتبا إلى المتبم بارتكاببا، فإن قامَََي الحكم يةَََب  ملزما أمام غياَ 

بتبا إلى الدليل بإةَدار ح  كمه ببراءة المتبم، ذلك أن الشَك في ثبوت التبمة أو في نسَ

المتبم الَذي لم تسَََََتطع النيَابَة العَامَة أن تبَددو يعتبر للمتبم والمفروض فيَه البراءة 

 .2دليَ إيجابيا على براءته

فاقتناع قامَي المومَوع ذاتي ونسَبي، حيث أنه يتكون من عنةَرين عنةَر 

القامَي نفسَه من خَل تقديرو للأدلة والوةَول من خَل هذا  شَخةَي يكون لدى  

التقدير إلى اقتناع شََخةََي يقمََي به إلى اقتناع مومََوعي يتكون هذا الأخير من 

 اليقين، والذي من خَله يقنع البير بةحة الرأي الذي توةل إليه اقتناعه الشخةي.
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 :صلاحية الدليل في تكوين عناصر إثبات أو نفي-2

ترط في ا تند إليه القامَي في تكوين اقتناعه أن يكون ةَالحا يشَ لدليل الذي يسَ

لتكوين اقتنَاع إثبَات أو نفي، وذلَك لا يتم إلا إذا كَان هَذا الَدليَل مسَََََتمَدا من الوقَائع 

ََائر الدلائل التي تتجه إلى تحقيق الباية  ََيا مع سَ ومنطقيا لا يتنافى مع العقل ومتماشَ

ذا لا يةََ  اسََتخَا نتيجة خاطئة ولو من نفسََبا ولا تتنافى مع العقل والمنطق، إ

دليل ةحي  أو واقعة ثابتة، وإلا كان الحكم معيبا بالخطأ في الاستدلال مما يستوجَ  

نقمَََه، فَ يحكم بالإدانة إلا إذا أطمان مَََمير القامَََي إليبا شَََرط أن يكون هذا  

ََتقيم في العقل أن تيدي إل ََتمدا من أدلة قائمة في الدعوى، ويسََ ى ما  الاطمئنان مسََ

القانون لا يشََترط في الأدلة التي تقام عليبا الأحكام أن تكون    وأناقتنع به القامََي،  

مبَاشَََََرة، بَل يكفي أن يكون من شَََََأنبَا أن ييدي إلى تلَك النتَائو الحقيقيَة بعمليَة 

منطقية، فاسَتخَا النتائو من المقدمات هو من ةَميم عمل القامَي على أن تكون  

ائبا من الأدلة المعرومَة عليه، لاو يكون للمحكمة الحقيقية مسَتخلةَة اسَتخَةَا سَ

انون لا  ة قَ ا محكمَ ات أو النفي، لأنبَ ة في الإثبَ ذو الأدلَ ة هَ ايَ دى كفَ ة مَ ا مراقبَ العليَ

محكمة وقائع، كما لا يشَترط في الدليل أن يكون ةَريحا بنفسَه على الواقعة المراد 

معَا يكشَََََف   إثبَاتبَا، بل يكفي أن يكون اسَََََتخَا ثبوتبَا عن طريق الاسَََََتنتَاج

 .1للمحكمة عن الظروف والقرائن وترتيَ النتائو على المقدمات

فالاسَََتخَا السَََائغ للدليل عقليا ومنطقيا هو الذي يعجل الحكم القمَََائي 

ا عن اقتناع مومَوعي ولي  نتيجة أ ري القامَي الشَخةَي، فيجَ أن يعتمد   تعبيرم
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ل أي دليل لثثبات، وهذا  القامََي في تكوين قناعته على الاسََتقراء والاسََتنباط لقبو

ََك،  يتطلَ من القامََي اليقين القمََائي لتجميع ةََورة ذهنية حقيقية خالية من الش

ومراعيما للقواعد القانونية والاجرائية حتى لا يقع القامَي الجنائي خارج منطقية هذا  

 .1اليقين القمائي

 راجع الاتجاو لي  بعلمه القامَي قمَاء لمنع القانوني  الأسَا  أن  هنا ويَحظ

انوني د،  أو  القَ ه  بَل  فحسََََََ،  المقيَ دة  راجع  إنَ ادلإ،  لعَ ا  مبَ دأ  منبَ وحق    المواجبَة  مبَ

 أن  ويمكن. القامَََي حياد  ومبدأ  الدعوى،  في  تقدم  التي  الأدلة مناقشَََة في  الخةَََوم

 القامي وقمَاء نزيه، قمَاء في الخةَوم حق عليبا  يسَتند  التي المبادلإ  من يقال إن

ا بعلمه  وإن القانوني،  سَواغه المبدأ  ولبذا  النزاهة، حول  والشَكوك  الشَببة  يثير أيمَم

ََأة وظروف القانون تاريخ من ومعرفةُ  أجد  لم  من  عليه  ينا المعاةََرة  القوانين  نش

 .مأخذو نا تقوي القانونيين

 أسَا   ليكون  المبدأ  هذا  يرشَ  ومما من قانوني ما أنه  بعلمه  القامَي حكم  لمنع

 الممكن تَفي من المواجبة  مبدأ: المثال  سَََبيل فعلى  ينقمَََه، ما عليه  ويرد  إلا ذكُر

ََي علم ميدى  عرض  طريق  عن فيه القد  ََوم، على القامَ ََة  وإتاحة الخةَ الفرةَ

ََته، ََي حياد  مبدأ وأما لمناقش ََي يتي   الذي القانوني  النا أن  عليه  فيرِد  القام  للقام

كل  ولو  المبدأ،  هذا في  القد   دون  يحول الحكم بعلمه  القامَي حكم على المبدأ  هذا أشَ

 .2للقامي إيجابية أدوار من القانون عليه ينا ما سائر على بعلمه لأشكل

 
 56مرجع سابق، ا (2010)فيةل مساعد العنزي،  1
 99( مرجع سابق، ا2018سكيكر، محمد علي ) 2
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 المبح  الثاني 

 الطبيعة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي 

ََا  الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات  ََك فيه أن نظرية الإثبات هي الأسََ مما لا شََ

الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين ةََدور الحكم فيبا من السََلطة القمََائية 

السَََََلطَات الممنوحَة لبَا، والإثبَات في المواد الجنَائيَة هو كَل مَا ييدي إلى بموجََ  

ائيَة يجََ ثبوت وقوع   ََائَل الجنَ إظبَار الحقيقَة، ولأجَل الحكم على المتبم في المسَََ

ا َ لبَ ا، وأن المتبم هو المرتكَ ة في ذاتبَ ل على  الجريمَ دليَ ة الَ امَ ارة أخرى إقَ وبعبَ

ََبتبا إلى المتبم، ويمكن القول أن الإثبات في المواد الجنائية   وقوع الجريمة وعلى نس

هو النتيجة التي تتحقق باسََتعمال وسََائله وطرقه المختلفة للوةََول إلى الدليل الذي  

يسَتعين به القامَي لاسَتخَا حقيقة الوقائع المعرومَة عليه لإعمال حكم القانون 

 .1عليبا

مع عنَاةَََََر الأولى مرحلَة الاسَََََتَدلالات بج   ثَث:والإثبَات الجنَائي يمر بمراحل  

التحقيق والدعوى، والثانية هي سََلطة التحقيق الابتدائي، فإذا أسََفر هذا التحقيق عن 

ة وهي من  ة المحَاكمَ ة مرحلَ الثَ ة، والثَ دم إلى المحكمَ ة المتبم قَ ا إدانَ ة ترج  معبَ أدلَ

والتخمين،  أهم المراحل لأنبَا مرحلَة اقتنَاع بثبوت التبمَة مبني على اليقين لا الحَد   

 تبم أو إدانته.ببراءة الم إما

 
 36ا المنةورة: دار النبمة،، الإثبات في المواد المدنية والتجارية (2007)محسن عبد الحميد  البيه، 1
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ََل الطفرة العلمية البائلة في  ََعة بفمَ ََاسَ والإثبات الجنائي قد طرأ عليه تطورات شَ

ات  ت على نظريَ امَ ل، فبي طفرة قَ ة من قبَ ات والتي لم تكن معروفَ ل الإثبَ ََائَ وسَََ

وأةََول علمية دقيقة واسََتطاعت أن تزود القامََي الجنائي بأدلة قاطعة وحاسََمة 

والجريمة، وأةََب  القمََاء يعول عليبا كأدلة فنية تربط أو تنفى العَقة بين المتبم  

ييسَََََ  عليبَا الأحكَام بَالإدانَة أو البراءة، والأدلَة الجنَائيَة أنواع : منبَا مَا هو دليَل  

،  قولي كاعتراف المتبم أو شبادة الشبود ، ومنبا ما هو دليل عقلي كالقرائن والدلائل 

دلة ةَامتة لا تكذَ أو تتجمل ومنبا الأدلة المادية التي يبقى لبا خةَوةَيتبا، وهي أ

  .1ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معبا بالوسائل العلمية الحديثة

 

 

 

 

 

 
 74ا  ،مرجع سابق (2010)فيةل مساعد العنزي،  1
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 المطلب الأول 

 خصائص الدليل الرقمي

تسَارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني البائل، وظبور الفمَاء الإلكتروني   إن

ووسَائل الاتةَالات الحديثة كالفاك  والإنترنيت وسَائر ةَور الاتةَال الإلكتروني  

ََتبلبا مرتكبو الجرائم الإلكترونية، في تنفيذ   ََناعية كانوا وسََيلة اس عبر الأقمار الة

م دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول، وهي جرائمبم التي لم تعد تقتةََر على إقلي

جرائم مبتكرة ومسَََتحدثة تمثل مَََربا من مَََروَ الذكاء الإجرامي، اسَََتعةََى  

.  1إدراجبا مََمن الأوةََاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية والأجنبية 

ومن حيَث مَا يرتبط ببشَََََاشَََََة نظَام المَحقَة الإجرائيَة التي تبَدو قَاةَََََرة على 

اسَََتيعاَ هذو الظاهرة الإجرامية الجديدة، سَََواء على ةَََعيد المَحقة الجنائية في 

إطَار القوانين الوطنيَة أم على ةَََََعيَد المَحقَة الجنَائيَة الَدوليَة، ممَا أوجََ تطوير 

كاء تشَريعي مماثل تعك  فيه الدقة الواجبة علي البنية التشَريعية الجنائية الوطنية بذ

المستوى القانوني وسائر جوانَ وأبعاد تلك التقنيات الجديدة، بما يممن في الأحوال 

كافة احترام مبدأ شَرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشَرعية الإجرائية من 

وليَة. ويعَد الإثبَات  نَاحيَة أخرى، وتتكَامَل فيَه في الَدور والبَدف مع المعَاهَدات الَد

اءت لتَئم   ث، والتي جَ ديَ ة من أبرز تطورات العةَََََر الحَ ة الرقميَ الأدلَ ائي بَ الجنَ

الثورة العلميَة والتكنولوجيَة والتقنيَة في عةَََََرنَا الحَالي، والتي تطور معبَا الفكر  

اتق   ة ألقى على عَ ة الإلكترونيَ الجريمَ ا يعرف بَ ََاحََ ظبور مَ ذي ةَََ الإجرامي الَ

 
 27( التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية، طبعة أولى، القاهرة: مطبعة الشرطة، ا2009موسى، مةطفى محمد ) 1
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جسََََيمة تفو  القدرات  ومبامريمة في الدولة عبئا شََََديدا  القائمين على مكافحة الج 

  .المتاحة لبم وفق أس  وقواعد وإجراءات البحث الجنائي والإثبات الجنائي التقليدي

ائل الإلكترونية تلقى  ولعل هذو الطبيعة غير المرئية للأدلة المتحةَلة من الوسَ

وسَََََائَل الإلكترونيَة حيَث بظَلبَا على الجبَات التي تتعَامَل مع الجرائم التي تقع بَال

تةََََعَ قدرتبم على فحا واختبار البيانات محل الاشََََتباو خاةََََة في حالات 

التَعَ في برامو الحاسََوَ، ومن ثم فقد يسََتحيل عليبم الوةََول إلى الجناة. فمن 

المعلوم أن جبََات التحري والتحقيق اعتََادت على الاعتمََاد في جمع الَدليََل على 

ََائل التقليدية لثثبات ا لجنائي التي تعتمد على الإثبات المادي للجريمة ولكن في الوسَ

المتحري أو المحقق لا يسَََََتطيع أي منبمَا  الأمر مختلف، فَ ات فَ محيط الإلكترونيَ

 .1تطبيق إجراءات الإثبات التقليدية على المعلومات المعنوية

 الدليل الرقمي دليل عالي التقنية-1

أ فيبا، فَ يمكن للتقنية تلك الطبيعة تقتمَي وجود التوافق بين   الدليل والبيئة التي ينشَ

إنتاج دليل مادي مثل بةَمة الإةَبع أو الشَبادة، ولكن ما تنتجه الأجبزة الالكترونية  

نبمَََََات رقميَة لا يمكن أن تتواجد خارج البيئَة التقنيَة أي العَالم الافترامَََََي مثَل 

 شبكات الانترنت والأقراا الةلبة والمرنة والخوادم وغيرها.

ال  ة إلى الأشَََََكَ ايَ ام التي تتحول في النبَ ة عَالم لا ينتبي من الأرقَ ة الرقميَ والتقنيَ

المختلفة من البيانات، وهذو البيانات هي نتاج النشَاط الإنسَاني في هذا الشَكل الجديد  

 
 30( مرجع سابق، ا2009موسى، مةطفى محمد ) 1
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من التقنيات والذي يتميز بعدم وجود قواعد ثابتة فبو إفراز لأفكار وثقافات لا حةَر 

 .1لبا

 متطور ومتنوع الدليل الرقمي-2

يتميز الَدليَل الرقمي بَأنَه دليَل مرن ومتطور بةَََََورة سَََََريعَة على عك  الأدلَة 

المادية التقليدية التي تتميز بالجمود وعدم التطور إلا في ةَورة قليلة منبا، بالإمَافة 

إلى أنه دليل متنوع حيث تتشكل كل المعلومات التي يتم إنتاجبا في العالم الرقمي من 

ترونية، والتي يتم ترجمتبا إلى أشََكال متنوعة ونةََوا وسََمعيات  النبمََات الالك

ومرئيات والتي تشَكل أنواع الدليل الرقمي التي يتم اسَتخَةَبا، وتتميز هذو الأنواع  

 .2بالتنوع في الشكل ولكنبا تتحد في المةدر الأساسي لبا والنبمات الالكترونية

 الدليل الرقمي هو دليل علمي-3

ةَََََفتَه دليَل معلومَاتي يحتَاج للبيئَة التقنيَة ليتكون فيبَا، وعليَه فمَا الَدليَل الرقمي ب

ينطبق على الأدلة العلمية يطبق على الالكترونية، إذ يخمََع كَهما لاختبار تجاوبه 

ا لقَاعَدة أن القَانون مسَََََعَاو العَدالَة أو العلم فيبَدف للحقيقَة  مع الحقيقَة كَاملَة تطبيقمَ

 .3ق العلمي ولا يخرج عنه وإلا فقد معناووعليه فالدليل الالكتروني يستند للمنط

 

 
 397( دور الانترنت في الاثبات، القاهرة: دار المنارو، ا2015بطيخ، حاتم أحمد محمد ) 1
 410( مرجع سابق، ا2015بطيخ، حاتم أحمد محمد ) 2
( الدليل الرقمي وعَقته بالمسَا  بالحق في الخةَوةَية المعلوماتية أثناء اثبات الجريمة،  2016الحمداني، ميسَون خلف ) 3

 18جامعة النبرين، ا
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 الدليل الرقمي يستخلص بأساليب علمية-4

يتفق الدليل الرقمي مع الدليل العلمي في كل ما يخمع له من قواعد، وهو ما يقتمي 

ألا يتعارض الدليل الرقمي مع القواعد العلمية المسََََتقرة، وقد تفرع عن ذلك قواعد 

 ي في الوقائع المجرمة قانونيما.علمية لاستخَا الدليل الرقم

 الدليل الرقمي دليل غير ملموس يتميز بالخفاء-5

ا، فبو عبارة عن تلك المجالات المبناطيسَية أو  الدليل الرقمي لي  دليَم ماديما ملموسمَ

الكبربائية، ومن ثم فإن ترجمة هذا الدليل وإخراجه في شَََكل مادي ملمو  لا يعني 

ذا التجمع يعتبر هو ا ل لتلَك  أن هَ ة نقَ ا عمليَ دو كونبَ ة لا تعَ ذو العمليَ ل إن هَ ل، بَ دليَ لَ

المجالات من طبيعتبا الالكترونية إلى البيأة التي يمكن الاسََََتدلال ببا على معلومة 

 .1معينة

وبمعنى آخر فإن هذو الأدلة تتميز بكونبَا أدلة خفيَة لا يمكن رييتبَا، حيَث تتكون من 

ملموسََة، ولا يمكن إدراكبا بالحوا  مجموعة نبمََات كبربائية ومبناطيسََية غير  

ََعبة  ََان، أي عدم وجود آثار مادية يمكن متابعتبا، وهي خطيرة وةَ الطبيعية لثنسَ

الاكتشَََََاف من حيَث مكَان وقوعبَا أو مكَان التعَامل معبَا بسَََََبََ اتسَََََاع نطَاقبَا 

ومَخامة البيانات، كما هو الشَأن في جرائم غسَيل الأموال، بينما الأدلة لامادية فبي 

مرئية حتى غير الظاهرة منبا يمكن اكتشَافبا بواسَطة الأجبزة المعدة لذلك  محسَوسَة

 بكل سبولة.

 
 19( مرجع سابق، ا2016الحمداني، ميسون خلف ) 1
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 الدليل الرقمي او طبيعة رقمية ثنائية-6

مرسََََلة أو   فالآثار التي يخلفبا مسََََتخدم النظام المعلوماتي والتي تمََََم أية بيانات

مسََتلمة وأية اتةََالات تمت من خَل شََبكة الاتةََال بشََكلبا الرقمي، فالبيانات 

المتوفرة داخل الحاسَََ أيما كانت ةََورتبا تتحول للةََيبة الرقمية ويتم ترجمة أي 

بيانات على الحاسَ لنظام ثنائي في تمثيل الأعداد يستوعبه الحاسَ الآلي مكون من 

 تتوفر إلا في الدليَل الرقمي فالأدلة التقليَدية لبا مئات ( وتلَك الطبيعَة لا1،  0رقمين )

 .1الةور ولا تتبع أةل واحد، لذا قد يسبل التَعَ ببا

 الدليل الرقمي يصعب التخلص منه بالحاف أو الطمس-7

يتميز الَدليَل الرقمي بةَََََعوبَة التخلا منَه بَالمقَارنَة بَالأدلَة التقليَديَة، فَالمعلومَات  

ائط التخزين الثابتة والمتحركة من الةََعوبة التخلا منبا التي يتم تخزينبا في وسََ

ََبيل   ََبيل، فبرامو التشَ ََحبا من خَل أنظمة التشَ نبائيما حتى وإن تم محوها أو مسَ

تحتفظ بالمعلومات التي تم حذفبا في نظام التشََََبيل ويمكن اسََََترجاعبا بواسََََطة 

 .2استخدام بعض البرامو الفنية

 

 

 

 
 415( مرجع سابق، ا2015بطيخ، حاتم أحمد محمد ) 1
 25( مرجع سابق، ا2016الحمداني، ميسون خلف ) 2
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 المطلب الثاني 

 حصول علا الدليل الرقمي مشروعية ال

لثثبَات أهميَة كبيرة، ومن خَل هَذو الأهميَة كَان لابَد من تنظيم لبَذا الإثبَات  

وتعيين طر  مختلفة وبيان الوسَائل التي من خَلبا يسَتطيع القامَي الوةَول إلى 

م في تحقيق العدالة.  الحقيقة فيما يعرض عليه من منازعات مما يكون سببا

الإثبَات في الَدعوى حيَث لا يمكن الفةَََََل في أي   أهميَةلا يخفى على أحَد  

تةََل  للفةََل في الدعوى. بل نجد بعض النظم  مقبولةدعوى ما لم يتوفر فيبا أدلة 

لا تقبَل الَدعوي مَا لم يومَََََ  فيبَا من الأدلَة مَا ييكَد جَديَة الَدعوى بَإرفَا  كَافَة 

مثل ذكر الشَََبود    دعواو،المسَََتندات وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتمد عليبا لإثبات  

ذلك أنبا النظرية   الإثبات.وملخا لما سَََيشَََبدون به كافة النظم بدراسَََة نظرية 

الوحيدة التي يقوم القمَََاة بتطبيقبا على كافة القمَََايا التي ترفع أمامبم وعلى كافة  

أنواعبَا، ولبَذا كَان لبَا أهميتبَا القةَََََوى لَدى فقبَاء القَانون، فومَََََعوا لبَا نظمَا  

 .1مختلفة

والمنظم السَعودي حذا حذو التشَريعات المقارنة حيث لم يورد تعريف الإثبات بةَفة 

عامة والإثبات الجنائي بةَفة خاةَة، لذلك تعددت تعريفات الإثبات ولكن كلبا تدور  

ََاء بالطر  المحددة نظامام على وجود  حول معنى واحد وهو "إقامة الدليل أمام القمَ

 واقعة متنازع عليبا.

 
د المعبود  حمَد،    1 ارو  عبَ ه في النظَام   (2011)أيمن فَ اتَ ه الإسََََََمي وتطبيقَ ارن والفقَ انون المقَ ائي في القَ ات الجنَ الإثبَ

 معبد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية:السعودي، دراسة مقارنة، 
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د   ات  ظبرت نظموقَ ث   لثثبَ ث المكَان والزمَان من جبَة، ومن حيَ تختلف من حيَ

الخةَائا والأسَ  التي يتميز ببا كل نظام من جبة أخرى، وعليه فإن دراسَة هذو  

 .الأنظمة يساعدنا على فبم نظم الإثبات المعاةر

من الثَابَت أن المملكَة العربيَة السَََََعوديَة تَأخَذ في جميع أنظمتبَا بمَا هو مقرر في 

ي من أحكام. فقد نا النظام الأسَاسَي للحكم الةَادر بالمرسَوم الملكي الفقه الإسََم

ََ في المادة الأولى منه على أن "المملكة العربية 27/8/1412( وتاريخ  90)م/ هَََََََ

السَعودية دولة عربية إسََمية، ذات سَيادة تامة دينبا الإسََم، ودسَتورها كتاَ الله 

اللبة العربية، وعاةََمتبا مدينة  تعالى وسََنة رسََوله ةََلى الله عليه وسََلم، ولبتبا  

 .2 1الرياض"

وامتثالام للنظام الأسََاسََي للحكم نةََت المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية 

على أن "تطبق المحاكم على القمَايا المعرومَة أمامبا أحكام الشَريعة الإسََمية،  

ََدرو ولي الأمر من أنظمة لا ََنة وما يةَ م لما دل عليه الكتاَ والسَ  تتعارض مع وفقا

الكتاَ والسََنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام، كما نةََت على 

م المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية"  .3ذلك أيما

طر  الإثبات الشََرعية غير محةََورة، بل كل ما أبان الحق وأظبرو مما إن 

واء أكان ذلك إقرارام، أم شَبد الشَرع لأةَله فإن القامَي يأخذ به لإثبات الوقائع، سَ

م، أم نكولام، أم قرينة، أم غيرها من طر  الحكم والإثبات التي  كتابةم أم شبادة، أم يمينا

 
 ه27/8/1412َ( وتاريخ 90النظام الأساسي للحكم الةادر بالمرسوم الملكي )م/ 1
 32ا  ،سابقمرجع  (2011)أيمن فارو  عبد المعبود حمد،   2
 ه20/5/1421َ( وتاريخ 21( من نظام المرافعات الشرعية الةادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1انظر المادة ) 3
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ة أم اسَََََتنبط العلمَاء   الكتَاَ والسَََََنَ تبين الحق وتظبرو سَََََواء أكَان ممَا تقررو بَ

بد الشَرع لأةَله  ائل الإثبات والحكم مما شَ روعيته منبما، أم جد من طر  ووسَ مشَ

ل الدم والكتابة الالكترونية وبعض وسَََََائل كشَََََف الجريمة التي اسَََََتجدت  كتحلي

 وغيرها، فإن طر  الحكم هي من أدلة وقوع معوقات الأحكام والتي لا تنحةر.

ََعودي لعام   ََرعية الس ََتقرلإ لنظام المرافعات الش ََ ولائحته  1421والمس هَََََ

يجد أن النظام السعودي قد جمع بين قواعد الإثبات في ناحيتبا الموموعية   التنفيذية،

أن كثير من الدول التي جمعته في قانون  أنه شَ كلية في هذا النظام شَ  المرافعات،والشَ

ة   افَ ه يطبق على كَ ََا بَ ا خَاةَََ انونَ ات قَ ذي أفرد لثثبَ انون السَََََوداني الَ عك  القَ

ائيَة منبَا. والنظَامَا دا عن قواعَد الإثبَات في الفقَه  المنَازعَات المَدنيَة والجنَ ن لم يحيَ

 .الإسَمي

ا يكون   امَََََي وإنمَ ا القَ د ببَ ات يتقيَ ة لثثبَ د طر  معينَ ديَ ات المطلق تحَ يقوم الإثبَ

 1للخةوم كامل الحرية في تخير الأدلة التي يرون أنبا تيدي إلى إقناع القامي

ََير ََلطته في الإثبات تيسَ ام وتقديرام  وفي هذا النظام يَحظ أنه يبلغ دور القامَََي وسَ

م أن  م لعقيدته بل يمكن أيمَا لأدلته منتبى الإيجابية بل هو يسَعى إلى جمع الأدلة تكوينا

 .2يحكم بعلمه الشخةي

ََف بكونه ظاهري أكثر من حقيقي فبو  وفي هذا المذهَ فإن خط العدالة ينةَ

ع ولكن بشَرط أن ييمن   قد يقرَ الحقيقة القمَائية من الحقيقة الواقعية إلى مدى واسَ

 
ََار، 1 َََمي وقانون الإثبات طبقام لأحدث أحكام محكمة   (2000)محمد فت  الله   النش أحكام وقواعد عَء الإثبات في الفقه الإس

 75ا ، للنشر دار الجامعة الجديدة ، القاهرة:النقض
  11ا  الحقوقية،منشورات الحلبي  القاهرة: والتجارية،قانون الإثبات في المواد المدنية  (2007)محمد حسن  قاسم، 2
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فَإذا جَاء القَامَََََي أو تحكم في تعيين طر  الإثبَات    والتحكم،القَامَََََي بين الجور  

وتحديد قيمتبا ابتعدت الحقيقة القمََائية عن الحقيقة الواقعية أكثر مما يحدث في ظل 

 . 1المذهَ القانوني أو المقيد

وفمََََم عن ذلك ما يةَََاحبه من اختَف التقدير بين القمَََاة الأمر الذي قد 

على الثقَة في المعَامَت والاسَََََتقرار في الروابط القَانونيَة، كمَا قَد لا   يمثَل خطرام 

ََلطة الممنوحة له دون رقابة عليه من  ََتعمال السَ ََيء اسَ م فيسَ ََي نزيبا يكون القامَ

 القانون.

وعليَه فَإن هَذا المَذهََ لم تكتََ لَه البلبَة إلا في نطَا  القَانون الجنَائي وذلَك نظرام 

ََي الجنائي لأن طبيعة هذو المواد لا تقبل تحد يد طر  معينة لثثبات حيث أن القامََ

 . 2يتمتع بحرية كاملة وكبيرة في تقدير الأدلة وفي الاقتناع ببا

من الثابت أن المملكة العربية السَََعودية تأخذ في جميع أنظمتبا بما هو مقرر 

في الفقه الإسَََمي من أحكام. فقد نا النظام الأسََاسََي للحكم الةََادر بالمرسََوم 

هََََََََََ في المَادة الأولى منَه على أن "المملكَة  27/8/1412( وتَاريخ 90م/الملكي )

العربية السََعودية دولة عربية إسَََمية، ذات سََيادة تامة دينبا الإسَََم، ودسََتورها  

كتاَ الله تعالى وسَنة رسَوله ةَلى الله عليه وسَلم، ولبتبا اللبة العربية، وعاةَمتبا 

 .4 3مدينة الرياض"

 
 14ا  ،مرجع سابق (2007)محسن عبد الحميد  البيه، 1
 12ا ، مرجع سابق قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (2007)محمد حسن  قاسم،  2
 ه27/8/1412َ( وتاريخ 90النظام الأساسي للحكم الةادر بالمرسوم الملكي )م/ 3
 32ا مرجع سابق،  (2011)أيمن فارو  حمد،  4
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وامتثالام للنظام الأسََََاسََََي للحكم نةََََت المادة الأولى من نظام الإجراءات 

ََريعة  ََة أمامبا أحكام الشَ ََايا المعرومَ الجزائية على أن "تطبق المحاكم على القمَ

ََدرو ولي الأمر من أنظمة لا  ََنة وما يةَ م لما دل عليه الكتاَ والسَ َََمية، وفقا الإسَ

ََنة وتتقيد في إجراءات   نظرها بما ورد في هذا النظام، كما تتعارض مع الكتاَ والس

م المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية"  .1نةت على ذلك أيما

ََج الحق المدعى به ولي  هو   ََدر القانوني الذي ينشَ ومحل الإثبات هو المةَ

 .الحق المدعى به بعينه

ائل   أنبمعنى   المختلط،  الإثباتتبنى المشَرع السَعودي نظام  المشَرع حدد وسَ

في حَال   الأخرىعلى   البينَانويقتةَََََر دور القَامَََََي على ترجي  بعض  الإثبَات

" اليمين التي يحلفبا الخةََم دون طلَ خةََمه   (107وذلك بدليل المادة )  التناقض.

في ذات المادة " للقامَََي رفض توجيه اليمين   وجاءالقامَََي لا يعتد ببا "   أذن أو

 " البباط أحقيةظبر عم  إذاالحاسمة  

إن القواعد التي تحكم تحديد من يقع عليه عَء الإثبات ليسََت متعلقة بالنظام  

العام، ولبذا يجوز الاتفا  مقدمام على إعفاء الخةم الذي كان يقع عليه عَء الإثبات  

م للقانون من هذا العَء وتحميله للخةَم الآخر، وهذا هو الشَأن حيث يتفق على  طبقا

ََرط أن المدين يكون ملزمام  ََرر الذي يزيد عن مقدار الشََ بتعويض الدائن عن المََ

م  م بينما القاعدة أن المدين لا يكون ملزما الجزئي ما لم يثبت المدين انه لم يرتكَ غشََا

م.  بذلك إلا إذا أثبت الدائن أن المدين قد ارتكَ غشا

 
 ه20/5/1421َ( وتاريخ 21( من نظام المرافعات الشرعية الةادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1انظر المادة ) 1
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اء سَََََير  ه عََء الإثبَات أن ينزل أثنَ كَذلَك يجوز للخةَََََم الَذي لا يقع عليَ

دعوى عن الم أن يتطوع  الَ ا بَ ك إمَ ات على الطرف الآخر وذلَ اء عََء الإثبَ يزة لإلقَ

بالامَََطَع بعَء الإثبات وإما بألا يعترض على تحميل القمَََاء له ببذا العَء، 

 .1فإذا عجز بعد ذلك عن الإثبات تحمل بيعه عجزو

إذا كان مبدأ حرية الإثبات في الميدان الجنائي يسََتند على كون محل الإثبات  و

وقائع مادية غير القانونية التي تسَََتلزم نوعا معينا من الأدلة، فإن هذو  ينةََََ على 

ة هَذو   ك، ومن أمثلَ ا المشَََََرع على ذلَ ة تتعطَل في الحَالات التي ينا فيبَ الحريَ

الاسََتثناءات أن المشََرع رفض الاسََتماع لشََبادة المدافع عن المتبم حول ما عمله 

 ببذو الةفة. 

ت، كاسَتبعاد الحجة الكتابية الناشَئة كما نا على اسَتبعاد بعض وسَائل الإثبا

دفَاع ا في ذلَك من إخَل بحقو  الَ ذي ييازرو لمَ ا    .بين المتبم والمحَامي الَ تورد  كمَ

معظم التشََريعات التجارية بعض الاسََتثناءات على مبدأ حرية الإثبات في المسََائل 

 يخالفوو.التجارية، غير أن الإثبات لي  من النظام العام حيث يجوز للأفراد أن 

ََائع حرية جميع الأطراف في اللجوء إلى كافة  ََد بالمبدأ في معناو الشََ ويقةََ

ََلطة الاتبام لبا أن تلجأ إلى أية  ََائل الإثبات للتدليل على ةََحة ما يدعونه في س وس

 وسيلة لإثبات وقوع الجريمة على المتبم ويدفع المتبم كذلك التبمة بكل الوسائل.

لمواد الجنَائيَة على تمتع كَل من الادعَاء  ويرتكز مبَدأ حريَة الإثبَات في ا

والمتبم والقامَي في العملية الإثباتية بالحرية الكاملة في اختيار وسَال الإثبات مبما 

 
 72-71ا، مرجع سابق (2007)محمد حسن  قاسم، 1
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ََرط الالتزام   ََيلة بشَ ََكل تلك الوسَ م ما كان شَ كانت طبيعة الوقائع المراد إثباتبا، وأيا

تيار الوسَيلة الكامل بمَوابط المشَروعية، وهذا يعني إمكان لجوء كل طرف إلى اخ 

التي يراهَا قَادرة على تَأييَد وجبَة نظرو دون الالتزام بَإتبَاع واحَدة منبَا دون  

الأخرى، ولكل من الادعاء والمتبم والقامََي كقاعدة عامة التعويل على الشََبادة أو 

الكتَابَة أو الخبرة العمليَة أو الاعتراف أو القرائن أو غيرهَا من الأدلَة الأخرى حيَث 

ََاوى كل منبا في ََواء من الوجبة القانونية أو الوجبة الواقعية  تتسَ قيمتبا الإثباتية سَ

 .1وللقامي أن يستلبم يقينه للحكم

 مبدأ حياد القاضي الحقوقي في النظام السعودي

مبادلإ   أهم من الوجدانية القناعة مبدأ يسَمى كما أو القامَي حرية مبدأ يعتبر

ََلوَ المبدأ هذا يتفق حيث الإثبات، نظرية الحياة  في والمنطقي العادي التفكير وأس

ََي فيحكم العلمي البحث وفي العادية َََ القامَ في  قدمت التي بالأدلة اقتناعه حسَ

 في أن الحق فله .الإثبات طر  من معين طريق أو معين بأسَلوَ يتقيد ولا الدعوى

 الحقيقة حسََبما تحري في مطلقة وسََلطته أدلتبا كافة من الدعوى في عقيدته يكون

ََتبعد أن وله مََميرو، عليه يملي  أي دليل هناك فلي  إليه، يطمئن لا دليل أي يس

ََلطته عليه، يفرض ََتطيع وتحديد الأدلة وزن في كاملة التقديرية وسَ  قيمتبا، ويسَ

 القامَي يعتمد عليبا منطقية نتيجة منبا يسَتخلا وأن المقدمة الأدلة بين التنسَيق

 براءته. أو المتبم إدانة بتقرير

 
 74، ا مرجع سابق (2010)فيةل مساعد  العنزي، 1



75 

 

ََومة فقرر أن وقد   ََيير الخةَ ََلطة في تسَ ََعودي القامَََي سَ من  المنظم السَ

، كمَا  1للمحكمَة من تلقَاء نفسَََََبَا أن تَأمر بَإدخَال من ترى إدخَالَه في حَالات محَددة

( من الَئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشَرعية على أنه "يجوز 82/3نةَت المادة )

ي أي وقت إذا ظبر له ما للقامََي العدول عن وقف الدعوى واسََتئناف النظر فيبا ف

 يقتمي ذلك، كمخالفة الوقف للمةلحة العامة".

كما من  المنظم السَعودي القامَي سَلطة في اسَتكمال الأدلة وجمعبا، فقرر أن 

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشَرط أن تبين أسَباَ العدول 

شَرط أن تبين أسَباَ ذلك في في دفتر المَبط، ويجز لبا أن تأخذ بنتيجة الإجراء، ب

المتنازع  ء، ولبا أن تأمر بحمَور الخةَم لاسَتجوابه، ولبا أن تعاين الشَي2حكمبا

 .فيه

وعليه يتم  أن النظام السعودي لم يأخذ بمبدأ حياد القامي المدني )الحقوقي( 

على إطَقه، وإنما خفف من حدة هذا المبدأ بما منحه للقامَي من سَلطة تقدير الأدلة 

ن حجو الخةَوم، ويظبر ذلك جليام من نةَوا المرافعات الشَرعية الخاةَة  ووز

 .3بالإثبات وغيرها من النةوا التي سلف عرمبا

 

 

 
ََ آثار  ط( الوسي2010عبد الرزا  )السنبوري،  1 ََ الإثبات ََ ََ نظرية الالتزام بوجه عام ََ  الإثبات،في شر  القانون المدني ََ

  .14دار إحياء التراث العربي ا  بيروت:
 ( مرافعات شرعية99المادة )  2
 33امرجع سابق،  (2011)أيمن فارو  عبد المعبود حمد،  3
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 وسائل التقنية الحديثة ومبدأ حرية الإثبات الجنائي

تبرز أهميَة الإجراءات الجزائيَة بَاعتبَارهَا الوسَََََيلَة الوحيَدة لومَََََع قَانون 

ََج لحق الدولة في  ََع التنفيذ، وهي بذلك تحمي وتكفل العقوبات المنشََ العقاَ مومََ

ََال   ََوا التجريم، إلا أن حماية مةَ ََرع بنةَ ََال  المجتمع التي حماها المشَ مةَ

ة أخرى   اك غَايَ ل هنَ ة، بَ دة من الإجراءات الجزائيَ ة الوحيَ ايَ ََت البَ المجتمع ليسَََ

 تستبدف حماية الأفراد وحرياتبم.

كثر تعقيدام ومع تقدم  فالأدلة العلمية ووسَََائل التكنولوجيا تطورت وأةَََبحت أ

هذو العلوم والوسَائل أةَبحت هناك مخاطر كبيرة تتمثل في مدى مشَروعية اسَتخدام  

هذو الوسَائل التقنية في الإثبات وذلك لإهدارها إرادة الإنسَان أو تمَمنبا إجبارو على 

ََة مع أن  م لحياته الخاةَ ََوبة إليه أو انتباكا ََه في التبمة المنسَ ََد نفسَ تقديم دليَم مَ

 .1فيه البراءةالأةل 

إن معيار قبول أية وسََََيلة علمية مسََََتمدة في مجال الإثبات الجنائي لإظبار 

الحقيقة المنشََودة يرتكز أسََاسََام على عدم إهدارها لحرية الفرد أو كرامته الإنسََانية  

م نتائجبا العلمية بمعنى أن نتائجبا تتمتع بدرجة  تقرت تماما يلة قد اسَ بحيث تكون الوسَ

العلمي في مجَال الكشَََََف عن الحقيقَة مع وجود مَََََرورة تحتم   كَافيَة من الوثو 

اللجوء إلى تلك الوسَََيلة العلمية وذلك بأن يتوافر قدر من الدلائل الكافية التي تشَََير  

ََرط أن  ََم النزاع المعروض بشَ ََيلة في تقديم الدليل القادر على حسَ إلى فاعلية الوسَ

يلة خبير متخةَا سَبق له اسَتخدام   يلة العلمية المراد يتولى ممارسَة هذو الوسَ الوسَ

 
 237، امرجع سابق( 2014) الأمينالبشري، محمد  1
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م فيما يتعلق بمسََألة سَََمة الجسََم بالنسََبة  الاسََتعانة ببا مع مََرورة التحرز دائما

للأشََخاا الذين تتوفر لديبم أسََباَ التأثر وعدم القابلية لمثل هذو الأسََاليَ العلمية 

 الحديثة.

ائل العلمية الحديثة أو ما يسَمى بالتقنيات الحديثة في م اليَ والوسَ جال إن الأسَ

انية   م لثنجازات الإنسَ الإثبات الجنائية يجعل عملية الإثبات قابلة للتجديد والتطور وفقا

المسَتمرة في كافة المجالات. نأخذ منبا ما يفيد من نتائو وخاةَة عندما لا تتعارض 

ََانية، لبذا يجَ  ََريعية والطبيعية للحقو  الإنسَ ََمانات التشَ نتائجبا العلمية مع المَ

ََاليَ و ََمانات الكافية الأخذ بالأسَ التقنيات العلمية الحديثة في الإثبات مع توفير المَ

م عليه م أو شاهدام أو مجنيا  .1التي تحقق حرية وإرادة الإنسان سواء أكان متبما

لقد تطورت وتعددت الأسَاليَ والوسَائل العلمية التي بات يلجأ إليبا في مجال 

دليَل الجنَائي، وذلَك نتيجَة لتطور فكر ال مجرم والَذي بَات يعمَل، وقبَل البحَث في الَ

 إقدامه على نشاطه الإجرامي، على التفكير في أسلوَ لا يترك آثارا مادية تدل عليه. 

لذلك حاولت أجبزة البحث والتحقيق، الاسََتعانة بالوسََائل العلمية الحديثة في 

 الإثبات الجنائي، علبا تفك الخيوط المتشابكة للواقعة الإجرامية.

 الإلكتروني في الإثباتحجية البريد 

ََار  نظرام لتطور  شََبكة الإنترنت وتزايد اسََتخدام البريد الإلكتروني في وانتش

ََرفات ََريع كان  المعامَت التجارية والتةَ القانونية، وإزاء هذا التطور البائل والسَ

 
 240( مرجع سابق، ا2014)البشري، محمد  1
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التةَرفات القانونية التي تتمم رسَائل البريد    من المَروري الوقوف على كيفية إثبات

الرسَائل في الإثبات، لاسَيما في ظل  ومعرفة مدى حجية مخرجات هذوالإلكتروني،  

أخرى مَدى أمكَانيَة تطويع النةَََََوا    القواعَد القَانونيَة الحَاليَة لثثبَات، أو بعبَارة

 الإلكترونية. الرسائل علىالحجية  لإمفاءالحالية لثثبات 

القَانونيَة   المجَال الحجيَة القَانونيَة للبريد التقليَدي، بل الحجيَة ولا نبحَث في هذا

ََائل البريد الإلكتروني ومدي قدرة هذو    للبريد الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية لرس

ائل  ائل   تحديد علىالرسَ بة هذو الرسَ لبا ومدي إمكانية نسَ مُةَدرها  إلىشَخا مرسَ

 .1بالتوقيع الإلكتروني

الإثبات  الإلكتروني في   ولا شَك أن هذا الومَع يتطلَ التعرض لحجية البريد

ة إذا كَان بتوقيع ة إذا كَان غير موقع، وحَالَ ة إذا كَان   وذلَك في حَالَ إلكتروني، وحَالَ

 .موةي عليه بعلم الوةول

ََرفات التجارية، يجوز إثبات الالتزامات  وتأكيدام لمبدأ حرية الإثبات في التةََ

ا انَت قيمتبَ ا كَ ة أيَ انون    التجَاريَ ا لم ينا القَ ات مَ افَة طر  الإثبَ غير ذلَك".   علىبكَ

المواد التجارية يجوز   بالكتابة في  الإثبات  يما عدا الحالات التي يوجَ فيبا القانونفو

ََتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل    في هذو المواد إثبات عك  ما اش

ترط   تفادةبكافة الطر ". غير أنه يشَ في المواد التجارية،   من مبدأ حرية الإثبات لَسَ

م وبين تجاريجَ أن يكون التةرف   .تجاريا

 
 126( آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ا2013نعيم، سعيداني ) 1
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 علىوفي نطا  التةََرفات والمعامَت التجارية القائمة   ذلك، فإنه علىوبناء  

وجود   لإثباترسالة البريد الإلكتروني قرينة قمائية   مبدأ حرية الإثبات يمكن اعتبار

الإنترنت، حتى لو زادت قيمة التةَرف عن النةَاَ   التةَرف الذي يتم عبر شَبكة

لثثبات بالبينة إذ أن الأمر يخمَع في جميع الأحوال لتقدير القامَي الذي له المقرر  

م إذا لم   اقتنعفي الأخذ بالمحرر الإلكتروني إذا ما   السَلطة التقديرية به أو طرحه جانبا

  .1وساورو الشك قبله يطمئن إليه
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 المبح  الثال  

 والقضاء المقارن حجية الدليل الرقمي للإثبات في الفقه 

ا في ظبور ما يسمى بالدليل الرقمي والذي   ا عظيمم كان للتطور التكنولوجي أثرم

مَ يمكن المحاججة به عند   ا للتسََََايلات حول حجيته ومدى اعتبارو دلي أةََََب  مثارم

، ولذلك أتى هذا البحث  مَ ََكاليات تبدد اعتبارو دلي ََاء؛ وذلك لما يعتريه من إشَ القمَ

ذو الموامَََيع فاسَََتبل بتعريف الدليل الرقمي وإيجاد التعريف محاولام البوا في ه

الأنسَََ ثم تحليله وبيان خةََائةََه وأنواعه ثم يأتي التعرض لأهمية الدليل الرقمي 

الََدليََل في  الأول بنظرة على تطور قواعََد  التي تواجبََه ويختم الجزء  والعقبََات 

لحَديَث حول حجيَة المملكَة العربيَة السَََََعوديَة وفي الجزء الثَاني من البحَث يكون ا

الدليَل الرقمي أةَََََالة ويكون ذلك بالبحَث في الحجيَة الشَََََرعيَة بإيجَاز ثم الحجيَة 

 .1القانونية

 

 

 

 

 
حجيَة الَدليَل الالكتروني في الاثبَات الجنَائي وسَََََلطَة القَامَََََي في تقَديرو مجلَة بنبَا للعلوم   (2022)محمود  ةَََََبحي،    1

 ، أكتوبر 2، ع1الإنسانية، مو
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 المطلب الأول 

 حجية الدليل الرقمي في الفقه المقارن

ََد بحجية الدليل الرقمي مدى إمكانية إثبات الحقو  أو الدعاوى من خَل  يقة

الإثبات بشَكل عام لا يمكن أن تخفى على أحد، ولثثبات تلك الوسَائل، ذلك أن أهمية  

العديد من الوسائل القانونية التي يمكن للمدعي إثبات حقه ببا، ويعد الدليل الرقمي أو 

  .الوسائل الرقمية من الأمور المستحدثة والمنتشرة في شتى المجالات

متعلق بمَدى وإن الحَديَث عن حجيَة الَدليَل الرقمي لَه جزئين، جزء أول  

مشَََََروعيَة الَدليَل الرقمي، والجزء الثَاني متعلق بمَدى اعتبَار الَدليَل الرقمي حجَة 

 .لإثبات الحق. فقد كانت وسَائل الإثبات محةَورة بما حددو نظام المرافعات الشَرع

ة   ل الإلكترونيَ ََائَ ذي أقر الوسَََ ة والَ امَت الإلكترونيَ ام التعَ ََدر نظَ د أن ةَََ ثم بعَ

ََخاا إثبات  وارتقىللتعامَت بين الأطراف،  ََب  بإمكان الأشََ الدليل الرقمي ليةََ

م لم تكن له الحجية بمعناها الةَََحي   والذي   .الكاملحقوقبم من خَله، إلا أنه أيمَََا

جعل من الدليل الرقمي حجة معتبرة ثم وقبل ةَدور نظام الإثبات السَعودي الجديد،  

من العوارض. إلا ةََدر قرار البيئة العامة بالمحكمة العليا في الإثبات متى ما سََلم  

ة  ل جعَل حجيَ ل الرقمي، بَ دليَ ه لم ينا على أي شَََََروط أو أي قواعَد تخا الَ إنَ

ََاتبا وما يحيف ببا من  ََعفام حسَََََ الواقعة ومَبسََ الدليل الرقمي تختلف قوة ومََ

قرائن، لَذلَك فَإن الَدليَل الرقمي حتى هَذو اللحظَة لي  لَه الحجيَة القَانونيَة الكَاملَة بَل 

  .لقامي الموموع هو خامع للسلطة التقديرية
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أخيرام وبةَََََدور نظَام المحَاكم التجَاريَة ونظَام الإثبَات السَََََعودي الجَديَد  و

نظام الإثبات مسََََتقل، يمكننا القول بأن في واللذين ن ما أحكامه في باَ أو فةََََل  

النظام السَعودي أعترف بالدليل الرقمي وحجيته القانونية ومسَاواته بالدليل التقليدي،  

لثثبَات بَالَدليَل الرقمي حكم الإثبَات بَالكتَابَة الوارد في هَذا    يكون"حيَث ن على أنَه  

ََري  فإنه ينتقل من النظام  ََكل ةَ ََعودي بشَ لذلك على الدليل الرقمي في النظام السَ

كونه قرينة قوية قد تةَب  حجة معتبرة في وبعد الن حال انطبا  الشَروط إلى كونه 

 1لرقميبذاته ويمتلك حجية الدليل ا95 وسيلة ودليَم مستقَم 

وهكذا فإن المنظم جعل للدليل الرقمي غير الرسَََمي الحجية القانونية، إلا أنبا 

ات   ة لإثبَ ابلَ َ أول هي قَ انَ د. فمن جَ دد من القواعَ دة بعَ ت    العك مقيَ الم يثبَ على "مَ

ت خَف   ا يثبَ ل على مَ دليَ ة الَ امَ الي يمكن لأي من الأطراف إقَ التَ ك"، فبَ خَف ذلَ

  .ن ي ذلك إلى دحمهالدليل الرقمي فييد العك ، وذلك ب

ومن جانَ آخر فإن الدليل الرقمي غير الرسمي وبخَف الدليل الرسمي الذي  

ه فقط،   ة إلا على أطرافَ ة، لا يكون حجَ افَ ادة نيكون حجَة على الكَ ه المَ ََت عليَ ةَََ

وذلك بناء على ما إمََافة إلى ما سََبق، فإن المنظم  ةََراحة،السََابعة والخمسََون  

سََبيل الحةََر يكون فيبا للدليل الرقمي الحجية السََعودي قد حدد ثَث حالات على 

 أطرافه.القانونية بين 

م لنظَام التعَامَت   ففي الحَالَة الأولى يكون لَه الحجيَة القَانونيَة إذا ةَََََدر وفقَا

أطرافه فبي متعلقَة   103الإلكترونيَة أو نظَام التجَارة الإلكترونيَة. وأما الحَالة الثَانيَة 

 
 10مرجع سابق، ا (2022)محمود ةبحي،  1
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فيما بينبم على اعتماد وسَََيلة معينة لثثبات بإرادة الأطراف، وذلك في حال الاتفا  

كَالمراسََََََت البريَديَة. وأمَا الحَالَة الثَالثَة فبي التي يكون فيبَا الَدليَل مسَََََتفَاد من 

ََل الاجتماعي والتطبيقات المعمول ببا لدى   ََائل التواة ََاعة للعموم كوس ََيلة مش وس

 1الحاليعموم النا  في وقتنا 

أمام تطور وسَائل الاتةَال الحديثة وعجز التوقيع العادي عن أداء وظيفته في 

كَان من الَزم إيجَاد وسَََََائَل أو تقنيَات تيدي في بيئَة    الالكترونيَة،مجَال التجَارة  

 .تماهيهالكترونية نف  وظائف التوقيع العادي و

وبترتَ عن ذلك عدة ةَََور للتوقيع الالكتروني تختلف من حيث درجة الثقة 

 .2ا وما تقدمه من ممان لةاحببابب

بأخذ نسَخة من التوقيع اليدوي عن طريق   التوقيع،يتم الحةَول على مثل هذا  

ََورة  ََكانير وتحويله إلى ملف معلوماتي والةََ ََل عليبا يمكن  الرقمية،سََ المحةََ

يمكن نقل ذلك  وهكذا،  أي دعامة مبناطيسَية محمولة الحاسَوَ أوتسَجيلبا في ذاكرة  

  .ى أي وثيقة كلما دعت الحاجة إلى ذلكالتوقيع وطبعه عل

 التوقيع باستخدام البطاقة الممغنطة

ذا النوع من   د هَ امَت    التوقيع،يعتمَ ال المعَ ة،في مجَ دم    البنكيَ ث تسَََََتخَ حيَ

البطَاقَة والعميَل.   البطَاقَة لسَََََحََ مبَالغ نقَديَة في حَدود الاتفَا  بين البنَك مةَََََدر

التي يقدم   الخدمات،إمَافة إلى ما تقوم به هذو البطاقة من تسَبيل سَداد ثمن السَلع و

 
 87امجل  النشر العلمي، الكويت: الجوانَ القانونية للتعامَت الإلكترونية،  (2014)إبراهيم الدسوقي أبو الليل،   1
 95امرجع سابق،  (2014)إبراهيم الدسوقي الليل،   2
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التي تسََتعمل هذو الطريقة من خَل اسََتعمال   العميل بشََرائبا من مختلف نقط البيع

 .أجبزة مخةةة لذلك

كي يسَََََتفيَد العميَل من هَذو الوسَََََيلَة يجََ القيَام بمجموعَة من العمليَات  ول

في إدخَال البطَاقَة بجبَاز الةَََََرف الآلي وإدخَال الرقم السَََََري   لالمتَحقَة، تتمثَ

يوجه الجبَاز  البيَانات،الخَاا به وبعَد التَأكد من هوية ةَََََاحَ البطَاقة وةَََََحَة 

فيتم    ،خاا لقبول المبلغالعميَل إلى تحَديد المبلغ المطلوَ بالمَََََبط على المفتَا  ال

وبعد إتمام العملية بةََورة ةََحيحة يحةََل العميل على   ،ةََرف المبلغ المطلوَ

ََحوَ  ََاعة والمبلغ المس ََحبه والتاريخ والس ََريط ورقي يثبت فيه المبلغ الذي تم س ش

 1.المتبقيوالرةيد 

ويعتبر كارت الةَََراف الآلي ةَََورة عملية للتوقيع الالكتروني لأنه عبارة 

ةَََََنع من الور  المقوى عليَه بيَانَات بَارزة تكون بمثَابَة المفتَا  العَام عن كَارت ي

ََرية تكون بمثابة المفتا  الخاا  ََريط ممبنط يحتوي على بيانات الكترونية سََ وشََ

وهو بمثابة توقيع الكتروني   أثروبدون الكارت والرقم السري معا لا ينتو الكارت أي  

لنقود التي يريدها ةَاحَ الكارت لان البنك عليه أن يةَرف ا الةَورة،إذا تم ببذو 

 .حسابهفي حدود 

 

 

 
مجل  العقد الالكتروني، قدمت هذو الأطروحة اسَتكمالام لمتطلبات الحةَول على درجة الماجسَتير   (2018)ةَاد    سَلبَ، 1

 33افلسطين،  نابل ،ليا في جامعة النجا  الوطنية في في القانون لكلية الدراسات الع
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 التوقيع بالقلم الالكتروني

ََتخدام قلم   التوقيع،يتم العمل ببذو الةََورة من   وهو عبارة عن   الكتروني،باس

من الكتابة على شََاشََة    هغيرو، يمكنقلم من نوع خاا يكون في حوزة الموقع دون  

ََتخدام برنامو   َََ الآلي باسَ حيث يقوم هذا البرنامو بوظيفتين مميزتين   معين،الحاسَ

 .1ةحتهوالتأكد من  التوقيع،هما: التقاط 

أولا بالتقاط التوقيع عن طريق تلقي بيانات العميل بواسَطة  البرنامو،يقوم هذا  

حتوي على بيانات كاملة عن بطاقة خاةََة يتم ومََعبا في الآلة المسََتخدمة والتي ت

هذا الشَخا. تظبر بعدها رسَالة على الشَاشَة تطلَ منه كتابة توقيعه باسَتخدام القلم 

فيقوم هذا البرنامو بقيا  سََمات معينة لواقعة التوقيع بما  على مربع داخل الشََاشََة

تواءات مات الخاةَة  في ذلك الحجم والشَكل والنقاط والدوائر والاسَ وغيرها من السَ

بالتوقيع ثم يظبر للشََََخا بعدها مفاتي  عليبا عدة خيارات تعطيه إما حق الموافقة 

 2.على شكل التوقيع أو إعادة المحاولة أو إلبائه

 التوقيع البيومتري

يقوم هذا التوقيع على الخواا الذاتية المميزة لثنسََََان كبةََََمة الأةََََبع،  

لدم وخواا اليد  وبةَََمة قزحية العين ونبرات الةَََوت والشَََفاو ودرجة مَََبط ا

خةَية في المظبر الخارجي للأداء كتحديد خط   رية كما يقوم على المميزات الشَ البشَ

 
 30ا ( الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت، القاهرة: دار الفكر،2019أبو بكر، محمد )  1
 35مرجع سابق، ا( 2019أبو بكر، محمد )  2
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الإنسان بالاستناد إلى درجة مبط اليد، وميَن القلم والاهتزازات التي تةدرها اليد  

 .أثناء الكتابة

بحيَث يقوم هَذا النظَام على اعتمَاد الةَََََفَات والخواا الفيزيَائيَة والطبيعيَة  

كية لثنسَان والتي من المفترض أن تختلف من شَخا لآخر، وحاليا تسَتخدم  والسَلو

 .هذو التقنيات بواسطة أجبزة الأمن والمخابرات كوسيلة للتحقق من الشخةية

ََور التوقيع   ََورة من ةَ ََتعمال إحدى   الالكتروني،ويتم التوقيع ببذو الةَ باسَ

أو نبرة  سَََتخدم،المالخواا الذاتية، للشَََخا من خَل التقاط ةَََورة دقيقة لعين  

ويتم تخزينبا عن طريق التشَفير في   الشَخةَية،أو خواا اليد أو البةَمة    ةَوته،

فير للتحقق من ةَحة التوقيع    الآلي،ذاكرة الحاسََ   بمطابقة  وذلكويعاد فك هذا التشَ

 .الحاسوَةفات وسمات المستخدم للتوقيع مع الةفات التي تم تخزينبا على جباز 

في تحديد شََخةََية المتعاقدين ورغبتبما في  العاليةوبالرغم من درجة التيقن  

ََعَ اللجوء إليه لما ينطوي عليه   البيومتري،عن طريق التوقيع   إبرام العقد فانه يةَ

  .1من تكلفة مالية باهظة لتحقيقه

 وظائف التوقيع الرقمي

لاعتمَاد هَذا التوقيع على   والثقَة،التوقيع الرقمي يحقق درجَة عَاليَة من الأمَان  

تتحقق من ةََحة التوقيع  متخةََةََة،  بالإمََافة إلى وجود هيئة    التشََفير،أسََاليَ  

ََاحبه،الرقمي ومن   ََدار المعدلات)المفاتي (بناء على طلَ  ةََ ََافة إلى إةََ بالإمََ

 
ََيلية في العلوم الجنائية،   (2008الرشَََودي، أحمد عبد الله )  1 ََائل الالكترونية في الاثبات الجنائي، دراسَََة تأةَ حجية الوسَ

 37االرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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ء الدليل الكتابي المعتد به في وبالتالي اسََتكمال العنةََر الجوهري لاسََتفا العمَء،

يعتبر وسَََََيلَة آمنَة لتحَديَد هويَة أطرافَه وتمييزهم  الرقمي،  أن التوقيع   االإثبَات. كمَ

ََاحبه بالعمل القانوني   بدقة، ََكل لا لب  فيه عن إرادة ةََ وقبوله  المنجز،ويعبر بشََ

إمَََافة إلى ما يحققه من الثقة والأمان عن طريق مَََمان أن الرسَََالة بممَََمونه،  

 1.شخايمكن قراءتبا من قبل أي  الطريقة لارونية الموقعة ببذو الالكت

بحيَث يدل على سََََََمة الرسَََََالة من أي الحقيقَة،    الرقمي عنويدل التوقيع  

تزوير أو تبيير أو تعديل وذلك عن طريق ممان أن الرسالة الالكترونية قد تم تلقيبا 

الجباز المرسََل دون أن يتم  من قبل المسََتقبل بنف  الممََمون الذي خرجت به من 

 .تعديلبا

ََالة الالكترونية  السََرية،  ويحقق التوقيع كل  وذلك عن طريق مََمان أن الرس

ببذو الطريقة لا يمكن قراءتبا إلا من الشخا الذي يملك مفتا  فك التشفير  الموقعة،

 .والمستقبلدون غيرو مما يبث الثقة في نف  كل من المرسل 

ََائي المعمول به، بل باختَف   ََي باختَف النظام القمَ ََلطة القامَ تختلف سَ

ويةَفبا   الدعوى يالواقعة أو الأمر المتنازع عليه. فقد يكون للقامَي دور إيجابي ف

يقوم به هو أن يكي في ما  الوةَف القانون مَيق المنظم من سَلطته التقديرية فيجعل 

الةَََََحي ، ومن ثم يقوم بَإنزال النةَََََوا    يكونتقَدير أمر من الأمور، بينمَا قَد  

ََلطة التقديرية  َََ. فالسَ ََائي المناسَ ََدار الحكم القمَ النظامية على هذو الوقائع وإةَ

 
 44( مرجع سابق، ا2008الرشودي، أحمد عبد الله )  1
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المومََوعية من النظام أو القانون، إمََافة إلى للقامََي تبدف إلى تحقيق الباية من 

  .1أنبا تعد من ةميم العمل القمائي

أما فيما يتعلق بسَلطة القامَي التقديرية في النظام السَعودي، والمتعلقة بالدليل  

م ولي  قرينة، فبو وسََََيلة من  الرقمي فإن النظام يعتبر الدليل الرقمي دليَم أةََََليا

لة للجدل إلا بالطر  التي حددها النظام. لذا فإن دور وسَََائل الإثبات وحجية غير قاب

ََحة الدليل والتسَََبيَ في حال عدم اتخاذ الدليل الرقمي  ََاة هو التحقق من ةَ القمَ

  دليَم.

كما أن النظام أجاز الاسَتعانة بالخبراء؛ فيحق للخةَوم الاسَتعانة بخبراء من 

القطاع الخاا حسََ نا المادة التاسَعة والعشَرين بعد المئة التي تنا على جواز  

  الدعوى.الاستعانة بالقطاع الخاا في إجراءات إثبات 

لطة القامَي التقديرية في القانون الأردني والمت علقة بالدليل  وأما فيما يتعلق بسَ

ََعودي، ذلك أن ال على  ََام لا تختلف عما جاء في النظام  ا السََ الرقمي فإنبا أيمََ

حجيَة الَدليَل الرقمي، وأقر لَه الحجيَة القَانونيَة، وأجَاز لمن يَدعي خَف هَذا الَدليَل 

إثبات عكسََه، مشََرع الأردني ن وهكذا فإن للقامََي أن يقوم بإثبات الواقعة بالدليل  

ََبق فإننا نرى  .رد هذا الدليل الرقمي وتسََبيَ ردوالرقمي أو أن يقوم ب مً على ما س

أن للقامَََي السَََلطة وبناء التقديرية في تقدير الدليل الرقمي ومدى ةَََحته، إلا أنه 

 
 87قانون والاقتةاد، ا( شر  نظام الإثبات السعودي الجديد، الرياض: مكتبة ال2023الأحمد، وسيم حسام الدين ) 1
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يجَ عليه في حال رد الدليل  ا عليه النظام. فالدليل الرقمي الرسَمي لا يجوز ردو 

 .1إلا من خَل الطعن عليه بالتزوير

ََا،  من   ََا هن وثيق ََا  ََاط ارتب يرتبط  الالكتروني  المحرر  أن  على  القول  يمكن 

يدل   الشََرط،كما أن هذا   البير،بشََكل لا يمكن فةََله أو تعديله من طرف    بالتوقيع،

بحيَث أنَه لا يسَََََم  لةَََََاحََ    معينَة،على حمَايَة العقَد من خَل تطلََ إجراءات  

ه،التوقيع بَالعمَل على   عَد إخبَار كَافَة إلا بعَد مرور فترة زمنيَة معينَة وب  تعَديلَ

بالإمََافة إلى إخبار الجبة التي أةََدرت التوقيع عن   معبم،الأطراف اللذين يتعامل 

 .رغبته في القيام بمثل هذا الإجراء وكل ذلك الباية منه حماية حقو  البير

قام فقباء القانون بمحاولة معرفة قدرة  الوظائف،وفي مََوء اسََتعراض هذو  

 .2و الوظائفالتوقيع الالكتروني على تحقيق هذ

 :أولا: تحديد هوية الموقع

قادر   الأةَبع،الختم أو بةَمة  بالإممَاء أوإذا كان التوقيع التقليدي سَواء تم  

على تحَديَد هويَة الموقع وذلَك بَان يَدل التوقيع الموجود على المحرر انَه منسَََََوَ  

 .القانونيةلشخا بالذات وإلا عد توقيعا غير ةحي  لا ينتو آثارو 

العََالم   فََالتوقيعوعلى غرار   قالََدور، ويحقالالكتروني يقوم بنف     المََادي 

ََكل رموز أو أرقام أو حروف أ  ذاتبا،الوظيفة  ََارات تدل على وذلك في شَ و أية إشَ

 
( معوقات التحقيق في جرائم الانترنت، رسَََالة ماجسَََتير، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم  1999بحر، عبد الرحمن ) 1

 98الأمنية، ا
 34ادار الفياد  طبعة ثانية، القاهرة: البيع والتجارة على الانترنت، (2007) بسيوني عبد الحميد، 2
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أن الاختَف بين التوقيع التقليدي والتوقيع   غيرو إلاشَََخةَََية الموقع وتمييزو عن 

إذا كَان التوقيع التقليَدي    المحرر،الالكتروني يكمن في كيفيَة ومَََََع التوقيع على   فَ

إما بةفة  لأطرافه،وبالحمور المادي  مادية،ينشا على محررات ورقية ذات طبيعة  

اسَطة ممثليبم مما يسَم  بالتعرف على شَخةَية كل طرف والتيقن  أو بو  شَخةَية،

 .أهليتهمن 

بحيث يومَع على محررات    مادي،يتم عبر وسَيط غير    الالكتروني،فالتوقيع  

ََرة.  الكترونية، ََخاا لا يرتبطون بعَقة مباشَ  الموقع،إلا أنه يحقق هوية    وبين أشَ

وذلك من خَل وسََائل وإجراءات موثو  ببا تتمثل في اسََتخدام أنظمة مثل التوقيع  

 .أو استخدام نظام التشفير بأنواعه الرقمي،أو التوقيع  الالكتروني،بالقلم 

بةَََََورو المتعَددة قَادر على تحَديَد هويَة    الالكتروني،نخلا إلى أن التوقيع 

مع الاختَف في الشَََكل   تقليدي،العلى قدم المسَََاواة مع التوقيع    الموقع،الشَََخا 

ا   ة التي يتم عليبَ امَ دعَ ا على   التوقيع،والَ ا مَ ان التوقيع الالكتروني يتفو  نوعَ وان كَ

التوقيع العَادي في تحَديَد هويَة الموقع لمَا يتوفر عليَه من قَدر كَاف من قَدر كَاف من 

 .الثقة والأمان بالإمافة إلى ةعوبة تزويرو أو تقليدو عك  التوقيع التقليدي

 ر:ثانيا: قدرة التوقيع الالكتروني علا التعبير عن إرادة الموقع علا المحر

واتجَاو إرادتَه لَلتزام   التوقيع،بمَدى رمَََََاء ةَََََاحََ   ،تتعلق هَذو الوظيفَة

ََمون المحرر وإقرارو له ََر الجوهري في  ،بممَ   التوقيع،والتأكيد على توافر العنةَ

الذي يترجم إرادة الموقع وقبوله الالتزام بممَمون العقد،   ،إلا وهو العنةَر المعنوي

د التوقيع ث يعَ ََاء    بحيَ انون لإنشَََ ا القَ ل التعبير عن الإرادة التي يتطلببَ ََائَ من وسَََ
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أو بأية وسَََيلة أخرى يقرها   ،التةَََرف القانوني وبذلك فتوقيع الشَََخا بخط يدو

انون على   ة،القَ دد    الورقَ ه،يحَ ه في الالتزام  هويتَ ا من   ويعبر عن إرادتَ ا ورد فيبَ بمَ

  .1تةرفات قانونية

ه الالتزام    ،أمَا في مجَال التوقيع الالكتروني ََاء الموقع وقبولَ فيسَََََتفَاد رمَََ

بشَكل إرادي على  ،بممَمون المحرر من خَل قيام الشَخا بإدخال الرقم السَري

 الواردة،ويعتبر ذلَك موافقَة منَه على المعلومَات والبيَانَات    الالكتروني،المحرر  

 .غبته في الالتزام ببابالمحرر ور

ففي مجال التوقيع باسَََتخدام البطاقات الممبنطة كةَََورة من ةَََور التوقيع  

الالكتروني, فإدخال الشَخا البطاقة في جباز الةَرف الآلي, وإدخال الرقم السَري 

ة يكون بَذلَك قَد عبر عن إرادتَه الةَََََريحَة, وقبولا منَه  الخَاا بَه لإتمَام المعَاملَ

,ولا يمكن لأحد أن يحل محله في التعبير عن إرادته,   بممََمون المحرر الالكتروني

إلا إذا كان عالما برقمه السََري وهذا أمر نادر الوقوع إلا ورمََائه بممََمون العقد 

في حالات سَرقة الرقم السَري, أو الإهمال الةَادر من ةَاحَ البطاقة, وذلك عك  

ه, عن طري ََاحبَ ال ةَََ د يتم تزويرو دون إهمَ ذي قَ دي الَ ذا  التوقيع التقليَ د هَ ق تقليَ

 .2التوقيع

ََخةََََية من   الالكتروني،لكن وفي ظل التوقيع   وليحقق وظيفته في تحديد شََ

من المَروري ومَع الترتيبات الَزمة لتحديد شَخةَية المةَدر   ،ةَدر عنه التوقيع

 
 40مرجع سابق، ا (2007) بسيوني عبد الحميد،  1
جزء من أورا  عمَل برنَامو   والجمركي،تحَديَات النظَامين المَََََريبي   الإلكتروني،التعَاقَد والَدفع   (2012)يون    عرَ، 2

 45، اتنظيم معبد التدريَ والإةَ  القانوني السودان: الندوات المتخةةة حول التجارة الإلكترونية،
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جبَات معتمَدة لبَا القَدرة على التوثيق من ومتَابعَة رقَابيَة من  المواقع،  وتَامين  

ََحاَ   ََخةََية أة ََعبا على المحررات   التوقيع،ش ََفرة يتم وم باسََتخدام مفاتي  ش

 .1حتى تحتفظ بةحتبا ومةداقيتبا وسَمة المحررات ومحررها الالكترونية،

والواقع أنه في ظل التوقيع في مجَالات العمَل بالتوقيع الالكتروني, وخاةَََََة 

قد فرض المَََرورة للبحث عن وسَََائل   ،نية والتجارة الالكترونيةالحكومة الالكترو

حَديثَة لتوفير الحمَايَة القَانونيَة لأطراف التعَاقَد وتنظيم اثبَات التةَََََرفَات التي يتم  

إبرامبا عن طريق الانترنت, أو غيرو من وسََائل الاتةََال لمواجبة مقتمََيات هذا  

ََر, والقدرة على الربط بين أطراف العقد المقيمين في أماكن متباعدة من خَل  العة

أجبزة ربط مشََتركة, على نطا  واسََع وتيسََير التعامل ولتحقيق السََرعة في إتمام 

 .العقود في ظل التباعد في المسافات ودون أن يكون له اثر في إتمام تلك التعاقدات

ة الموقع  د هويَ ه ييكَ ادي , في كونَ يختلف التوقيع الالكتروني عن التوقيع العَ

ع حَدوث أي تبيير أو عبَث في المحرر الموقع الكترونيَا, وذلَك بشَََََكَل قَاطع, ويمن

ََ  معينة كتلك المتبعة فيما يعرف  َََ قواعد وأس ََرط أن تتم العملية بكاملبا, حس بش

ل   البنيَة التحتيَة للمفَاتي  العَامَة ,وكمَا هو معروف فَان التوقيع على الور  قَابَ بَ

العادي غير عملية, وتعتمد  للتزييف والتقليد, كما أن عملية التحقق من ةََحة التوقيع  

بشَََكل كبير على مبارة من يقوم بمطابقة التوقيع العادي غير عملية, وتعتمد بشَََكل 

كبير على مبَارات من يقوم بمطَابقَة التواقيع, بَل غَالبَا لا يكون هنَاك مطَابقَة للتوقيع  

 
 38ا القانونية،دار الكتَ القاهرة:  الإنترنت،التعاقد عبر  (2011)أسامة أبو الحسن مجاهد،   1
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على الإطَ , بَل يتم الاعتمَاد على معرفَة الأطراف لبعمَََََبَا البعض, والاعتمَاد 

 1. جواء والطقو  المةاحبة لعملية التوقيععلى الأ

فبو يعك    المتعَاقَد،على تحَديَد هويَة    الالكتروني،إلى جَانََ إمكَانيَة التوقيع  

إرادة المتعاقد الحقيقية في قبول الالتزام بممََََمون التةََََرف القانوني وإقرارو له. 

تفاد رمَاء الموقع وقبوله الالتزام بمجرد ومَع توقيعه بالشَكل الالكترو ني على ويسَ

فحين يَأخَذ التوقيع الالكتروني شَََََكَل    الالكترونيَة.البيَانَات التي تحتويبَا المحررات  

أرقام سَََرية أو رموز محددة فإذا اسَََتخدمت هذو الأرقام أي وقع ببا ةَََاحببا فان 

 .2مجرد توقيعه هذا يدل على إرادته في الالتزام بالبيانات التي وقع عليبا

وبالرجوع إلى نظام التشَََفير بالمفتا  العام المزدوج وما يقوم به من تشَََفير  

ََفير التوقيع   ََل إليه وتشَ ََالة البيانات عن طريق المفتا  العام للمرسَ ََمون رسَ لممَ

الة  تخدام مفتا  المرسَل الخاا مما يتحقق معه مَما ن سََمة الرسَ الالكتروني باسَ

ليَه هو قَادر فقط على حَل شَََََفرة الالكترونيَة من أيَة تعَديَت ذلَك أن المرسَََََل إ

ََك في قدرة التوقيع الالكتروني على نقل  ََالة الأمر الذي لا يبقى معه أدنى شََ الرسََ

إرادة المتعَاقَد الحقيقيَة إذا مَا تم إتبَاع هَذا الأسَََََلوَ الأمني في تشَََََفير الرسَََََالَة  

الالكترونية نف  الأمر حين اسََََتخدام البطاقات الممبنطة فبمجرد إدخال الشََََخا 

في جباز الةََََرف الآلي وتركيَ الرقم السََََري الخاا به وإتمام العملية  البطاقة

 .يكون قد عبر عن إرادته الةريحة في القبول بمممون العقد كامَ

 
 24مرجع سابق، ا (2012)يون   عرَ،  1
 33مرجع سابق، ا (2011)أسامة أبو الحسن مجاهد،  2
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ة أو  ََافَ الإمَََ ل بَ ديَ امين التوقيع الالكتروني من التعَ ك من خَل تَ يتحقق ذلَ

حق يقتمي الحذف وذلك بالربط بينه وبين التوقيع الالكتروني، بحيث أن أي تعديل لا

تقيل من الوثو   م  للمةَدر والمسَ تلزم ومَع تقنيات تسَ توقيع جديد، الأمر الذي اسَ

تقبَ من  يتم إبرامبا مسَ من ةَحة العمليات القانونية والتعاقدات التي تم إبرامبا أو سَ

ََبق لأطراف التعاقد الارتباط بعَقات  ََا إذا لم يسََ ََوةََ أي عبث أو تحريف، خةََ

الثقة في التوقيع الالكتروني إذا لم يكن هناك طرف ثالث، قانونية سََابقة، فَ يمكنبم  

يمكنه التثبت من تحديد هوية ةاحَ التوقيع الالكتروني وتتبث هذو الشبادات الةلة 

 1. والارتباط بين الموقع ورسالة البيانات المحررة منه

تم من  المسَتند الالكتروني ةَفة المحرر الأةَلي بحيث يجعل منه دليَ كامَ 

ل أن يثور النزاع بين  في   ا قبَ د مسَََََبقَ ابي المعَ ل الكتَ دليَ ة الَ ه نف  منزلَ ات لَ الإثبَ

 .الأطراف

 

 

 

 

 

 
 38مرجع سابق، ا (2011)أسامة أبو الحسن مجاهد،   1
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 المطلب الثاني 

 حجية الدليل الرقمي في القضاء الجنائي المقارن 

ََيلة  ََل في أي منازعة فبو الوسَ ََاء هو أمر طبيعي للفةَ إن اللجوء إلى القمَ

الخةََوم قبل اللجوء لطريق آخر الأولى والمناسََبة والمعتادة للفةََل في النزاع بين  

ا لأن التحكيم يعد طريقما اسََتثنائيما يلجأ إليه الطرفان   كالتحكيم لتسََوية النزاعات نظرم

 . 1وفق شروط معينة للفةل في النزاع بينبما

من ناحية أخرى نجد عجز التشَريعات على تنظيم الاختةَاا القمَائي بنظر 

ارة الالك ار بخةَََََوا التجَ ازعَات التي تثَ ة  المنَ اهيَ ا في حيرة عن مَ ة جعلبَ ترونيَ

المََََابط المتبع حول المحكمة المختةََََة بالفةََََل في ذلك النوع من المنازعات. 

فَذهبَت بعض التشَََََريعَات إلى الأخَذ بمعيَار محكمَة موطن أو محَل إقَامَة المَدعى 

 عليه وتشريعات أخرى أخذت بمابط جنسية المدعى عليه في العقد الالكتروني.

ء لفض منَازعات التجَارة الالكترونيَة أمر يثير  إن مومَََََوع اللجوء للقمَََََا

ارة  ة للتجَ انونيَ ة القَ ك نظرام للطبيعَ دول وذلَ ة الَ افَ ه كَ ات التي تواجَ د من العقبَ ديَ العَ

الالكترونيَة التي تعتمَد على وسَََََائَل الكترونيَة لانعقَادهَا وآليَة إثبَاتبَا لَذلَك نجَد أن 

دول وأن القوانين التي نظمَ ة الَ البيَ ه غَ اك قةَََََور تشَََََريعي يواجَ ارة  هنَ ت التجَ

الالكترونية لا زالت عاجزة عن تنظيم مثل تلك المسَََألة على نحو يواكَ التطورات 

 التي تحدث في الثورة المعلوماتية يوم بعد يوم.

 
 41(. مرجع سابق. ا2004)العَ. النمر، أبو العَ علي أبو  1
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وبَالنظر إلى أن عقود التجَارة الإلكترونيَة تتم بين أطراف مقيمَة في عَدة دول  

لمختةََة بالفةََل في مختلفة، أو في دولة واحدة لذلك يثار التسََايل حول المحكمة ا

النزاع المثار بشَََََأنبا، فنجد أن الأنظمة قد اختلفت فيما بينبا في تحديد ذلك في عدة 

 :1اتجاهات

ذهَ الاتجاو الأول إلى تحديد الاختةَاا القمَائي يكون للمحكمة التي اتفق 

الأطراف على اختةَاةَبا بالفةَل في المنازعة بينبما، وذلك من أجل التيسَير على 

ذهَ الاتجاو الثاني إلى أن الاختةَاا القمَائي يكون للمحكمة التي أبرم المدعي. و

العقَد، أو نفَذ في مكَانبَا، وببَذا الاتجَاو تَأخَذ بعض الأنظمَة العربيَة كَالقَانون 

المةََري. وذهَ الاتجاو الثالث إلى أن المحكمة المختةََة هي المحكمة التي يكون  

 لمملكة العربية السعودية.فيبا إقامة المدعى عليبا. وببذا الاتجاو تأخذ ا

ََت المادة ) ََعودي بأن " تتولى  22وقد نةَ ( من نظام التجارة الالكترونية السَ

المحكمة المختةَََة الفةَََل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض  

 الناشئة عن تطبيق أحكام النظام".

التقامَََي وقد قامت وزارة العدل في المملكة العربية السَََعودية بدعم خدمات 

الالكتروني يبَدأ من قيَد ةَََََحيفَة الَدعوى ثم تَدقيقبَا وتحَديَد الاختةَََََاا النوعي 

للمحكمَة التي يحَال إليبَا النزاع، ثم يتم تبَادل المَذكرات القمَََََائيَة الكترونيمَا، وتتم  

كافة إجراءات التقامََي والإجراءات القمََائية الكترونيما حتى المداولات بين رئي  

 
الإلكترونية دراسَة فقبية تطبيقية مقارنة، ميتمر الأعمال المةَرفية   د( العقو2003)  الناةَر، عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله 1

هَ  1424( ربيع الأول 11-9الإلكترونية بين الشَََريعة والقانون، بحث مقدم إلى ميتمر دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة )
 2143ا، مايو 12-10الموافق 
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وكذلك سَماع الشَبود وكافة أدلة الإثبات ونفيبا ومَبط المحكمة وأطراف الخةَومة  

ا إةََدار الحكم وةََدور الةََك به. ولا شََك أن تلك الخطوات التي  الجلسََة وأخيرم

قامت ببا وزارة العدل سَبلت عملية التقامَي وتناسََ كذلك منازعات عقود التجارة  

 ر.الالكترونية وهو ما جعل الترافع الالكتروني يتم بشكل سريع ومستم

 :لاختصاص النوعيا

يقةد بالاختةاا النوعي أن يتم توزيع الدعاوى حسَ نوعبا أو موموعبا 

على المحكمة التي تنظرها كأن تكون الدعوى تجارية فتكون من اختةَاا المحاكم 

ََة هي المحكمة  التجارية أو تكون الدعوى لحوادث مرورية فتكون المحكمة المختةَ

 .1المرورية

ََل أن   الأةَََ ك فَ ذلَ ا لَ َََ معبَ اسَََ دعوى التي تتنَ ة بنوع الَ ل محكمَ تختا كَ

والاسَََََتثنَاء هو ةََََََحيَة المحَاكمَة العَامَة بنظر كَافَة النزاعَات ببض النظر عن 

 نوعبا لكن ذلك يكون بشروط معينة.

فنجَد أن المحَاكم التجَاريَة تفةَََََل في كَافَة الَدعَاوى التجَاريَة سَََََواء كَانَت  

ََل في  ََواء كان عن الكترونية أو تقليدية والمحاكم العمالية تفةَ النزاعات العمالية سَ

طريق عقَد عمَل الكتروني أو إةَََََابَات عمَل أو أجور فتكون المحَاكم العمَاليَة هي 

المختةة بالفةل فيبا. أو المحاكم الإدارية بديوان المظالم والتي تختا بالفةل في 

 
 324، امرجع سابق(. 2020)ناةر. عقيل، حسين بن  1
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النزاعَات أو العقود الالكترونيَة والتي تكون الإدارة أحَد أطرافبَا. ويكون تحَديَد  

 . 1اةات تلك المحاكم حسَ نظام المرافعات الشرعية السعودياختة

 الاختصاص المكاني  

َََ نا   ََاا المكاني أو النطا  الجبرافي التي تقع ببا المحكمة حسَ الاختةَ

( من نظام المرافعات الشَرعية التي نةَت على "تعد المدينة أو المحافظة 40المادة )

م للمحكمة التي هي ف م مكانيا  يبا...".أو المركز نطاقا

وجدير بالإشَارة أن الاختةَاا المكاني لا يكون فيه اشَكالية في حالة وجود 

ة العقود  الَ ة لكن في حَ ا المحكمَ ة الواقع ببَ دينَ ه من نف  المَ دعى ع ليَ دعي والمَ المَ

ا لأنَه قَد يكون أطراف العقَد بعيَدين عن بعمَََََبمَا البعض فيثَار  الالكترونيَة ونظرم

 المختةة مكانيما بالفةل في النزاع؟ التسايل حول المحكمة 

ذهَ البعض إلى أن الاختةَاا المكاني للمحكمة يكون حسََ الاتفا  المبرم 

بين المتعَاقَدين، وذهََ البعض الآخر إلى أن الاختةَََََاا المكَاني يكون للمحكمَة 

التي أبرم فيبَا العقَد. لَذلَك فتَأخَذ بعض التنظيمَات بمكَان تنفيَذ العقَد للمحكمَة  

م. وفي المملكة العربية السََعودية فينعقد الاختةََاا المختةََة اختةََا ا مكانيا ةََم

 . 2المكاني للمحكمة التي وقع في دائرتبا المدعى عليه

النظام السََََعودي قد حدد المحكمة المختةََََة نوعيما ومكانيما  ويمكن القول أنه

ا تنظيم   د التي نظم ببَ ة بنف  القواعَ العقود الالكترونيَ ة بَ ات المتعلقَ د نظر النزاعَ عنَ

 
 ه22/1/1435َوتاريخ  1م المرافعات الشرعية السعودي الةادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظا 1
 334(. مرجع سابق. ا2020عقيل، حسين بن ناةر.) 2  
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اختةَََاةَََات العقود التقليدية.  كما نَحظ أن النظام السَََعودي لم يفر  بين أنواع  

 .العقود الالكترونية سواء مدنية أو تجارية أو إدارية

ريعات الوطنية والدولية في  ارة إلى أن القواعد التي ومَعتبا التشَ وتجدر الإشَ

مومََوع الاختةََاا القمََائي سََواء في تحديد المحكمة المختةََة بفةََل النزاع 

وتسَََََويتَه بَالطر  التقليَديَة لا يمكن تطبيقبَا على التجَارة الإلكترونيَة، لَذلَك ظبرت 

المشَََََكلَة فنجَد محكمَة العَدل عَدة محَاولات تشَََََريعيَة وقمَََََائيَة دوليَة لحَل تلَك 

الأوروبية قررت أنه يحق للمتمََََرر الذي ارتكبت بحقه أمََََرار في عدة دول أن 

يرفع دعوى أمام محكمة وقوع الفعل المََار ببض النظر عن البَد التي تحقق فيبا 

 .1المرر

ة عن طريق  ة الكترونيَ ابَ ة أن تكون الكتَ ة العقود الإلكترونيَ ََت طبيعَ اقتمَََ

وز لَذلَك فنعرف الكتَابَة الإلكترونيَة بَأنبَا كبيرهَا من وسَََََائَل حروف وأرقَام، ورم

بأنبا "كل حروف أو  2الإثبات وقد عرفبا قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المةَََري

ََوئية، أو  أرقام أو رموز، أو أي عَمات أخرى تثبت على دعامة الكترونية، أو مََ

 أي وسيلة أخرى مشاببة، وتعطي دلالة قابلة لثدراك".

لك فالتوقيع الإلكتروني حسَََ القانون النموذجي اليونسََترال، والذي عرفه كذ

في المَادة الثَانيَة بَأنبَا "بيَانَات في شَََََكَل الكتروني مَدرجَة في رسَََََالَة بيَانَات، أو 

 
 80مرجع سابق، ا( 2003) الناةر، عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله 1
 م2004لسنة  15قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المةري رقم  2
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م، يجوز أن تسََتخدم لتعيين هوية الموقع بالنسََبة إلى  ممََافة إليبا مرتبطة ببا منطقيا

 .1لى المعلومات الواردة في رسالة البيانات"رسالة البيانات، وبيان موافقة الموقع ع

أي أنَه يتم اسَََََتخَدام طر  الإثبَات الحَديثَة عن طريق التقنيَة العلميَة الحَديثَة 

ة العَامَة،  ة المتبعَة في المواد التجَاريَ ديَ دلام من الطر  التقليَ ات بَ ة لثثبَ كوسَََََيلَ

فيلمية، وفيبا المةَبرات الوالمعامَت البنكية كالدفع الإلكتروني، والبطاقات الذكية، 

يتم تةَوير المسَتندات وتةَبيرها وتخزينبا واسَترجاعبا في أي وقت وتقديم ةَور 

ََتخدام المخرجات والدعامات  ََبات الآلية يمكن اسََ منبا، كذلك يوجد ذاكرات للحاسََ

وقد اسَتجدت وسَائل تواةَل وتبادل رسَائل واسَطوانات الفيديو والشَرائط الممبنطة. 

لتزاوج بين المعلوماتية والاتةَال السَلكي، والَسَلكي عبر التقدم التقني الحاةَل، وا

ََبيرة. وقد  ََبا ببعض كقرية ة ََية بعم أثمر عنه الإنترنت الذي يربط الكرة الأرم

اكتسبت طر  الاثبات الإلكتروني مكانة هامة في المعامَت التجارية التي تقوم على 

ََ ا بَدلام عن وسَََ ذلَك اهتمَت التشَََََريعَات بتنظيمبَ دأ حريَة الاثبَات لَ ائَل الإثبَات  مبَ

 .2التقليدية

ة  ارهَا أدلَ اعتبَ ة والتوقيع الالكتروني بَ ة المحررات الالكترونيَ أتي أهميَ كَذلَك تَ

إثبات في المعامَت الالكترونية وخاةََة عمليات البنوك والوفاء المالي، وهي تأخذ 

طابع السَََََرية حيَث تكون عبَارة عن شَََََفرات مكونة من رموز وأرقام ذات طابع 

 يد الشخا وتمييزو دون غيرو.منفرد تمكن من تحد

 
 81ا مرجع سابق،(. 2007حسن، يحيى يوسف فَ .)1
 91، امرجع سابق( 2009أبا الخيل، ماجد محمد سليمان ) 2
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فرغم أن الور  كَان ولا زال هَام في تبَادل الرسَََََائَل أو حفظ المعلومَات فقَد 

أةب  المحرر الالكتروني يشبل نف  الأهمية، وتعتبر الكتابة الالكترونية لكل حرف 

أو رمز أو أرقام يتم بةَورة الكترونية أو عن طريق الحاسََ أو بأي طريقة أخرى 

الإدراك. فالمحرر الالكتروني يجَ أن يكون مكتوبما بطريقة تسََََم     ذات دلالة على

بَالرجوع إليَه حَال تقَديمَه كمَا يمكن تقَديمَه في نسَََََخ ورقيَة، ويجََ حفظ المحرر 

 .1الالكتروني بعيدما عن التعديل أو التَعَ وأن ينسَ إلى الشخا المحرر

ا مَََروريما لتطوير قوانين   ومما لا شَََك فيه أن التقدم التكنولوجي يعتبر حافزم

الإثبات والتوسَع في أعمال الخبرة ومَرورة الاهتمام بالبحث عن الحقيقة من خَل 

الوسََائل التقنية الحديثة. ولا شََك أن للقمََاء دور مََروري في قبول تلك الوسََائل  

 عيدما عن شببة التزوير أو التَعَ. وإمفاء الحجية عليبا والبحث عن الحقيقة ب

وتأتي أهمية الشََبادة في التعامَت الالكترونية والتي قد لا تتطلَ السََماع أو 

ََين في  ََتعانة بالخبراء والفنيين المختةََ الريية ولكن يتم الأخذ ببا عن طريق الاسََ

مجَال الحَاسََََََ الآلي، ففي حَالَة عَدم إلمَام المحقق في جريمَة الكترونيَة يمكنَه أن 

سََتعين بخبراء الحاسَََ الآلي من أجل تأمين الأدلة الموجودة من التلف أو التعطيل ي

من قبَل مرتكََ الجريمَة الالكترونيَة، وفي تلَك الحَالَة ييخَذ بشَََََبَادة الفنيين فيمَا تم  

 .2ارتكاببا من جرائم تمت في التعامَت الالكترونية

 
ََاعدة، نائل علي )  1 ََحفي  2012الحارثي، يعقوَ بن محمد، مسََ ََر الةََ ََيولية المدنية عن النشََ ( البينات في دعوى المسََ
 350، ا362-346. ا ا1، ع39لكتروني في القانونين الأردني والعماني. مجلة علوم الشريعة والقانون. موالا
( الحماية الجنائية للمسَتبلك. الكتاَ الأول. قانون قمع التدلي  والبش. القاهرة: دار النبمَة  2012آل ثناين، ثنيان ناةَر )  2
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ي يعتمد عليبا من وللقامَي السَلطة المطلقة في اسَتنباط القرائن القمَائية الت

ََبود أو بالقرائن وله أن يأخذ ما يطمئن   ََبادة الش ََواء بالأخذ بش أجل تكوين عقيدته س

إليه مميرو ويترك ما لا عداو متى كان قماءو قائم على أسباَ سائبة. وإن كان من 

ه الخطأ فيما يتعلق بالأعمال العادية لكن هذا يبدو   بل على القامَي أن يتبين بنفسَ السَ

الأعمال والتةََرفات في المجال الالكتروني، لذا وجَ على القامََي هنا  شََائكما في

أن يسَََََتعين بَأهَل الخبرة فلَه أن ينَدَ خبير للتحقق من الوقَائع في الَدعوى وإبَداء  

 .1الرأي في المسائل الفنية

للتوقيع   الالكترونيََة  التعََامَت  نظََام  في  السَََََعودي  المنظم  تطر   وقََد 

ادة ه في المَ أن عرفَ ه:  الأولى    الالكتروني بَ أنَ ةبَ ات إلكترونيَ انَ امَل   مَدرجَة في بيَ تعَ

أو ممَافة إليه أو مرتبطة به منطقي ا تسَتخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته  إلكتروني

امَل الإلكتروني على د التوقيع   التعَ امَل بعَ ديَل يطرأ على هَذا التعَ واكتشَََََاف أي تعَ

 ."عليه

ة التوقيع الإلكترونيوعرف   ا: " منظومَ أنبَ ة بَ ا منظومَ ةبيَ ات إلكترونيَ دة  نَ معَ

أخرى،  منظومة بيانات إلكترونية بشََََكل خاا لتعمل مسََََتقلة أو بالاشََََتراك مع

 ي".توقيع إلكترون لإنشاء

 
ين )  1 ابق. ا2007منةَور، محمد حسَ يولية الالكترونية. مرجع سَ وتأتي أهمية الخبراء في أنبا تنير للقامَي    341( المسَ

طريقه الذي يبتدي من خَله لتحقيق العدالة ومن أجل ذلك اهتمت التشريعات المختلفة بأهمية الاستعانة بالخبراء، وتزيد أهمية 
ََف   الخبراء من ناحية إثبات الجرائم التي ََبا كش ََائل الإثبات وغرم ََيلة من وس ا لأنبا وس تتم عبر التعامَت الالكترونية نظرم

ََتعانة بالمعلومات العلمية. راجع حمودة، علي محمود ) ََابق،  (  2003بعض الدلائل والقرائن وتحديد مفبومبا بالاسََ مرجع سََ
 .30ا
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عوا مَوقَ ِ "  لَ جَريبَََأنَََه  يَ ََخَا  ا شَََ يَََ  رونَ كَتَ إلَ عَََا  يَ وقَ ى تَ عَََامَََل  عَلَ تَ

 ."منظومة توقيع إلكتروني باستخدام إلكتروني

ََديق الرقميو ََبادة التةََ ََدرها مقدم خدمات وثيقة  بأنبا: "  شََ إلكترونية يةََ

ََخا الحائز على ََتخدم لتأكيد هوية الشَ ََديق، تسَ   ،الإلكتروني منظومة التوقيع   تةَ

( من نظام التعامَت 5كما نةََت المادة )  ."وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه

 الالكترونية بأنبا:

ََجَت-1" ولا    حجيتبا الملزمة، والتوقيعات الإلكترونية يكون للتعامَت والسَ

يجوز نفي ةَََحتبا أو قابليتبا للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسَََبَ أنبا تمت كليا أو جزئيا 

والسَََََجََت الَتَعَََامََت  تَلَََك  تَتَم  أن  بشَََََرط  إلَكَتَرونَي  والَتَوقَيَعََات   بشَََََكَََل 

 .بحسَ الشروط المنةوا عليبا في هذا النظام الإلكترونية

أو قَابليتبَا حجيتبَا   التعَامَل الإلكتروني لا تفقَد المعلومَات التي تنتو من-2

ا مَََََمن متََاحََم تفََاةَََََيلبََا  البيََانََات  للتنفيََذ متى كََان الاطَع على  منظومََة 

 ."الخاةة بمنشئبا وأشير إلى كيفية الاطَع عليبا الإلكترونية

 ( من ذات النظام على:6كما نةت المادة )

ََترط -1" مع عدم الإخَل بما تنا عليه المادة )الثالثة( من هذا النظام؛ إذا اش

نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سََبَ فإن هذا الشََرط يتحقق عندما أي  

بشَرط   ،إلكترونيسَجل   تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسَلة في شَكل

 :مراعاة ما يلي
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لم به، أو بشَكل  السَجل الإلكتروني حفظ أ( بالشَكل الذي أنشَج أو أرسَل أو تسَ

لمحتوى الذي أنشََج به أو أرسََل به أو تم تسََلمه يمكن من إثبات أن محتواو مطابق ل

 .به

محفوظا على نحو يتي  اسََتخدامه والرجوع إليه  السََجل الإلكتروني بقاء َ(

 .لاحقا

المعلومات التي تمكن من معرفة المنشََج   السََجل الإلكتروني أن تحفظ مع ج(

 .والمرسل إليه، وتاريخ إرسالبا وتسلمبا ووقتبما

المتطلبات المنةََوا   -على مسََيوليته   -في  يجوز لأي شََخا أن يسََتو-2

 .( من هذو المادة بالاستعانة بخدمات شخا آخر1عليبا في الفقرة )

السَََََجََت-3 بَحَفَظ  الَخَََاةَََََََة  الإجَراءات  الََئَحَََة  والَبَيَََانَََات   تَحَََدد 

ََروط الاطَع عليبا  الإلكترونية ََروط الَزمة لإبرازها ببيئتبا الإلكترونية وش والش

 ."وموابطه

وبالنسبة للخبير يقوم بمساعدة القامي في استنباط المرر لكن القامي يستقل  

بَالتكييف القَانوني للسَََََلوك الفني، فرأي الخبير لي  ملزم إذا قَدر أنَه يتعَارض مع 

وقائع أخرى أكثر إقناعما له من الناحية القانونية، ولكن يأخذ القامَي بتقارير الخبراء 

طَأ ولا يلزم في القرينَة المسَََََتنبطَة من تقَارير إن كَانَت وامَََََحَة الَدلالَة على الخ 
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 . 1الخبراء أن تكون قاطعة الدلالة على الخطأ بل يكفي أن تكون وامَحة الدلالة عليه

 وقد قررت محكمة النقض المةرية في حكمبا أنه:

دعوى لا " دَ في الَ ة النقض أن رأى الخبير المنتَ ََاء محكمَ المقرر في قمَََ

دون معقَ   تقديرو،الإثبات لمحكمة المومَوع   يخرج عن كونه عنةَرام من عناةَر

لا   يإذ ه بعمَََه،وتطر    به،فلبا أن تأخذ به كله أو ببعض ما جاء    ذلك،عليبا في 

 .2"تقمى إلا على أسا  ما تطمئن إليه منه

 كما قمي في ديوان المظالم على أنه:

ََول "تقديم رأي خبير مخالف لرأي خبير انتدبته الدائرة لا يعد من قبيل   الحةَ

تندات قاطعة تعذر تقديمبا أثناء المرافعة، ولا يعدو أن يكون طعنما في الحكم  على مسَ

ََوغات قبول التما  إعادة النظر. العبرة  ََو  من مسَ النبائي، ولا يندرج في أي مسَ

 .3برأي الخبير الذي انتدبته الدائرة في الدعوى. أثر ذلك: عدم قبول الالتما "

ا على أنه:كما قمي في ديوان المظال  م أيمم

ََبَ حجز مةََدر رزقه يجد  "إن تعويض المدعي لقاء المََرر الذي لحقه بس

ندو في التعويض بَ خطأ أي تعويض المتمَرر من تةَرفات جبات الإدارة التي  سَ

تتخذها وفما للنظام اسَتنادما إلى أن الشَريعة الإسََمية تنبي عن المَرر وتأمر بإزالته 

 
 341( المسيولية الالكترونية. مرجع سابق. ا2007منةور، محمد حسين )  1
 قمائية. 71لسنة  4409م طعن 6/2/2012نقض   2
/  لعام  1043هََََََََََ(، رقم حكم الاسَََََتئناف:  1438، لعام  6ديوان المظَالم )مجموعة الأحكَام والمبَادلإ التجارية، المجلد  3

 هَ على الرابط:14/8/1438هَ، تاريخ الجلسة 1438
http://goo.gl/vilR8S  م2/3/2022الدخول تاريخ 
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روعما. أثر ذلك:  حال وقوعه وتجبر المَرر الحاةَل منه حتى لو كان التةَرف مشَ

إلزام الجبة بتعويض المدعي عن فترة حجز سَيارته. واسَترشَاد الدائرة برأي الخبرة 

ََيارة شََبريما" ( من نظام التعامَت الالكترونية  9وقد نةََت المادة ) .1عن أجرة الس

ََل-1"    على: الإلكتروني يقب ََل  ََام الإلكتروني أو التع إذا  التوقيع  ََات  الإثب في  دليَ 

 .استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة )الثامنة( من هذا النظام

ل الإلكتروني يجوز قبول -2 امَ ات،   التوقيع الإلكتروني أو التعَ ة في الإثبَ قرينَ

 .حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة )الثامنة( من هذا النظام

مَن-3 كَََل  عَََد  عَََامَََ يَ تَ تَرونَيالَ كَ الإلَ تَرونَي ل  كَ الإلَ ع  يَ وقَ تَ والسَََََجََل   والَ

ذ   الإلكتروني ه )لم يتبير منَ ا على أةَََََلَ امَت وأن كَ منبَ ا في التعَ د ببَ حجَة يعتَ

 .إنشائه( ما لم يظبر خَف ذلك

 :مدى الثقة في الآتي التعامل الإلكتروني يراعى عند تقدير حجية-4

اء أ( تخدمت في إنشَ جل الإلكتروني الطريقة التي اسَ تخزينه أو إبَغه،   أو السَ

 .وإمكان التعديل عليه

 .الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سَمة المعلومات َ(

 ."الطريقة التي حددت ببا شخةية المنشج ج(

 
د   1 ة، المجلَ اريَ ادلإ التجَ ام والمبَ ة الأحكَ ام  6ديوان المظَالم )مجموعَ اف:  1432، لعَ ام   3/إ /259(، رقم حكم الاسَََََتئنَ لعَ

 هَ على الرابط:30/3/1432هَ، تاريخ الجلسة 1432
http://goo.gl/vilR8S  م2/3/2022تاريخ الدخول 
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 الثال  الفصل 

 من جية الدراسة

 من   الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أداة الدراسة 

 للدراسةالأساليب الإحصائية  
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 من   الدراسة 

ََيلة المنبجية المثلى لتحقيق  تم اسَََتخدام المنبو الوةَََفي التحليلي كونه الوسَ

أغراض الدراسَة، حيث تتمَ  سَماته من خل وةَف وتحديد وتحليل بعض المفاهيم 

 .التي تقوم عليبا الدراسة من الناحيتين الفنية والقانونية

باسَتعمال التحليل المنطقي لتشَريعات الكمبيوتر والجرائم المعلوماتية ببرض  

 يثور حولبا البموض والاختَف.استخَا حكم المسائل التي 

 مجتمع الدراسة

 .إحةائيات في وزارة العدل السعوديةتكون مجتمع البحث من 

 عينة الدراسة

 .من العاملين في وزارة العدل السعودية( 100تكونت عينة البحث من عدد )

 أداة الدراسة

 على  واعتمدتخاةََة بالمومََوع    اتيدورومن كتَ   المكتبيةالمةََادر  بالإمََافة

فقد تم اسََتخدام اسََتبانة خاةََة تخدم    ةيوميمةََادر اخرى مثل الانترنت والجرائد ال

ََتبانة كأداة لجمع البيانات من مفردات مجتمع  ََتخدم الاسَ ََة بحيث تسَ أهداف الدراسَ

 الدراسة وذلك لتبطية الجانَ الميداني من هذو الدراسة.
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 الأساليب الإحصائية للدراسة 

ََائية لكن لأن البحث مبتدأ تم اتخاذ تحليل البيانات   توجد عدد من الإجراءات الإحةََ

 بطريق النسَ أو الخدمة الإحةائية.
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الرابع الفصل  

 عرض وتحليل نتائ  الدراسة
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 أولاً: النتائ  المتعلقة بالبيانات الأولية

 المؤهل العلمي  -1

 ( 1جدول رقم )

 البح  وفقاً لمتغير المؤهل العلميتوزيع عينة  

 النسبة المئوية التكرارات 

 16.7 5 دبلوم

 83.3 25 بكالوريوس 

 100.0 30 الإجمالي 

م لمتبير الميهل العلمي،  1يوم  الجدول رقم )  ( توزيع أفراد عينة البحث وفقا
( معلمة 25العلمي بكالوريو  بتكرار )  مميهلب  العاملينحيث أن النسبة الأكبر من  

العلمي  م  ( ميهلب%16.7بنسبة )  عاملين(  5(، في حين أن هناك )%83.3وبنسبة )
 دبلوم. 

 ( 1شكل رقم )

 وفقاً لمتغير المؤهل العلميتوزيع عينة البح   
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 العمر -2

 ( 2جدول رقم )

 توزيع عينة البح  وفقاً لمتغير العمر

 النسبة المئوية التكرارات 

 33.3 10 سنه  25أقل من 

 56.7 17 سنه  26-30

 10.0 3 سنه  31-35

 100.0 30 الإجمالي 

  م عمره( أن ما يزيد على نةف عينة البحث  2يتم  من خَل الجدول رقم )
(  10(، في حين أن هناك )%56.7( معلمة وبنسبة )17سنه( بتكرار )  30-26ما بين )
)  عاملين عمره%33.3بنسبة  )  م (  من  )25أقل  وهناك  سنه،  بنسبة   عاملين (  3( 

 سنه(.  35-31) عمرهم ( 10.0%)

 ( 2شكل رقم )

 توزيع عينة البح  وفقاً لمتغير العمر
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 عدد سنوات الخبرة -3
 ( 3)جدول رقم 

 توزيع عينة البح  وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة 

 النسبة المئوية التكرارات 

 63.3 19 سنوات  5أقل من 

 26.7 8 سنوات 6-10

 10.0 3 سنه  11-15

 100.0 30 الإجمالي 

م لمتبير سنوات الخبرة، حيث 3يوم  الجدول رقم )  ( توزيع عينة البحث وفقا
( معلمة وبنسبة  19( سنوات بتكرار )5أقل من )  مخبرتب  العاملينأن النسبة الأكبر من  

تتراو  ما بين    م( خبرتب%26.7بنسبة )  عاملين(  8(، في حين أن هناك )63.3%)
- 11تتراو  ما بين )  م( خبرتب %10.0بنسبة )  عاملين(  3، وهناك )عاملين(  6-10)

 سنه(.  15

 ( 3شكل رقم )

 توزيع عينة البح  وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة 
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 : الأدلة الرقمية علا الإثبات في الجرائم الجنائيةالنتائ  المتعلقة بتأثير 

ات في الجرائم   ة على الإثبَ ة الرقميَ أثير الأدلَ دى تَ ة،للتعرف على مَ ائيَ تم   الجنَ

 ، وذلك على النحو التالي:العامليناستخدام التكرارات والنسَ المئوية لاستجابات 

 ( 4جدول رقم )

الأدلة  يوضح التكرارات والنسبة المئوية لاستجابات أفراد عينة البح  حول تأثير 

 الإثبات في الجرائم الجنائية الرقمية علا 

 الفقرات م

 درجة الموافقة

موافق  
 بشدة 

 محايد موافق 
غير  
 موافق 

غير  
  موافق 
 بشدة 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

1 

الَدليَل الرقمي كَل دليَل 
 بياناتمسَََتمد من أي  

تنشَأ أو تةَدر أو تسَلم  
بوسيلة    تحفظ أو تبلغأو  

ََون قابلة   رقمية، وتةَ
ترجاع   الحةَول و لَسَ

عليبا بةَََورة فةَََن 
 فبمبا

9 30.0 15 50.0 6 20.0 18 70.0 

2 

ََة  الرقمي ََة  الأدل تتنوع 
د من الأنواع   ديَ إلى العَ
سَََََبَيََل   عَلَى  تَرد  لَم 

 الحةر.

25 83.3 3 10.0 2 6.7 19 62.3 
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 الفقرات م

 درجة الموافقة

موافق  
 بشدة 

 محايد موافق 
غير  
 موافق 

غير  
  موافق 
 بشدة 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

3 
ََات  الاثب ََام  نظ أعطى 
يََل   الَََدلَ ََعَودي  السَََ
 الرقمي حجية الكتابة

24 80.0 3 10.0 3 10.0 15 69.0 

4 

ال  اك تطور في مجَ هنَ
ومَََات  تَقَنَيَََة   مَعَلَ الَ

أعَََداد   وتمَََََََاعََف 
هَََذا   فَي  الَمَيهَلَيَن 

 المجال

19 63.3 9 30.0 2 6.7 19 60.3 

5 
ََع الدليل الرقمي  يخمَ
إلى  الأدلََة  من  كبيرو 
 تقدير القامي الجنائي

16 53.3 10 33.3 4 13.3 
12 50.0 

6 

اك اهتمَام بوحَدات   هنَ
والأجَََبَََزة  الأمَََن 
القمَائية المتخةَةَة 
مَكَََافَحَََة  مَجَََال  فَي 

 الجرائم المعلوماتية

21 70.0 4 13.3 5 16.7 24 16.7 

7 

الََدليََل الرقمي   يحظى 
بَََات   الإثَ فَي  يَََة  حَجَ بَ
ََة في  ائي خَاةَََ الجنَ

 جلسات المحاكمة

21 70.0 6 20.0 3 10.0 20 10.0 

8 

الرقمي  الََدليََل  يتمتع 
الإثَبَََات   فَي  بَحَجَيَتَََه 
تَم  مَََا  إذا  الَجَنَََائَي 
ََيََه   ََل ع ََول  ََحةََََ ال

 بإجراءات ةحيحة

11 36.7 15 50.0 4 13.3 27 13.3 
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 الفقرات م

 درجة الموافقة

موافق  
 بشدة 

 محايد موافق 
غير  
 موافق 

غير  
  موافق 
 بشدة 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

9 

الرقمي  ََل  ََدلي ال ََل  يحت
ََي   فَ ََات دورو  ََبَ الإثَ

ائي متى تم حفظَه   الجنَ
ََحيحة   ََورته الةَ بةَ
 وعدم تعرمه للتلف

18 60.0 9 30.0 3 10.0 19 10.0 

10 

ي   نَ فَ يَََل  تَََأهَ نَََاك  هَ
للقمََاة في مجال تقنية 
المعلومات ليتمكنوا من 
يَََة  مَ رقَ الَ الأدلَََة  م  بَ فَ

 وتحليلبا

19 63.3 7 23.3 4 13.3 24 13.3 

11 

هنَاك تَأهيَل للقَائمين 
على عمليَة جمع الأدلَة 
واسَتخَةَبا وتقديمبا 

   إلى المحكمة

10 33.3 12 40.0 8 26.7 17 16.7 

 

دور الدليل الرقمي في الإثبات في الجرائم ( أن  4يتم  من خَل الجدول رقم )

(، وأقل نسَبة موافقة  %83.3( فقرة، جاءت أعلى نسَبة موافقة )11يتمَمن ) الجنائية

(، ومن خَل الاسََََتجابات يتمََََ  أن هناك موافقة بين أفراد البحث على 30.0%)

 وذلك على النحو التالي:دور الدليل الرقمي في الإثبات في الجرائم الجنائية. 

الرقميَة إلى العَديَد من   تتنوع الأدلَة( والتي تنا على )2جَاءت العبَارة رقم ) .1

بدور  ( بالمرتبة الأولى بين الفقرات الخاةَة  الأنواع لم ترد على سَبيل الحةَر
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( معلمََة بنسََََبَة  25حيََث أن هنََاك )  الَدليََل الرقمي في الإثبََات الجنََائي

درجَة كبيرة على ذلَك  ون( يوافق800%) اك ).  بَ املين( من  2وهنَ ة    العَ بنسََََبَ

ََابقة إلى أن ( يوافقن بدرجة مََََعيفة على ذلك، و6.7%) تشََََُير النتيجة السََ

 ذلك.بدرجة كبيرة على  ونيوافق العاملين

أعطى نظام الاثبات السعودي الدليل  ( والتي تنا على )3جاءت العبارة رقم ) .2

دور الدليل الرقمي  ( بالمرتبة الثانية بين الفقرات الخاةَة  الرقمي حجية الكتابة

(  % 800بنسَََََبَة )  عَامَل( 24حيَث أن هنَاك ) في الإثبَات في الجرائم الجنَائيَة

اك ) ا أن هنَ ك، كمَ درجَة كبيرة على ذلَ ال(  3يوافقن بَ ة )  عمَ (  % 10.0بنسَََََبَ

 .يوافقن بدرجة متوسطة ومعيفة على ذلك

 خلاصة لأهم نتائ  البح 

(، في  %83.3العلمي بكالوريو  بنسبة )  مميهلب  العاملينأن النسبة الأكبر من   .1

 العلمي دبلوم.  م( ميهلب%16.7حين أن هناك )

عمره .2 البحث  عينة  نةف  على  يزيد  ما  )  مأن  بين  بنسبة    30-26ما  سنه( 

( سنه، وهناك  25أقل من )  م( عمره%33.3(، في حين أن هناك ) 56.7%)

 سنه(.  35-31) م ( عمره10.0%)

(،  %63.3( سنوات بنسبة )5أقل من )  مخبرتب  العاملينأن النسبة الأكبر من   .3

( هناك  أن  حين  من  %26.7في  )  مخبرتب  العاملين(  بين  ما  (  10-6تتراو  

 سنه(.   15-11تتراو  ما بين )  مخبرتب  العاملين( من  %10.0، وهناك )عاملين
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 الخاتمة 

يمكن أن يحقق وظائف التوقيع الخطي   الرقمي  الدليلنخلا مما سََبق إلى أن  

إذا كان يتوفر على درجة من الأمان مساوية على الأقل لبذا الأخير وبذلك    التقليدي()

 .يتمتع بنف  حجية التوقيع العادي

ة الأولى أن   دو للوهلَ د يبَ دليَل الرقميوقَ يعجز عن أداء دور التوقيع العَادي   الَ

ََبَ في هذا الاعتقاد يرجع إلى اهت زاز الثقة في التوقيع الالكتروني فلكونه ولعل السََ

ََاحبه يتم في العديد من تطبيقاته آليا أو الكترونيا الأمر الذي   ََل ماديا عن ةََ منفةََ

يسَََتبعد معه تقليدو أو تزويرو فقد أثار الشَََكوك فيه وبالتالي التعويل عليه في القيام 

 .الكتابيبدورو ومساواته بالتوقيع 

ََورة الرقمية–  الالكتروني  الدليلوالواقع أن  ََيما في الةََ يمكن أن يقوم -لاسََ

الةََورة الرقمية يعتبر وسََيلة  فالدليل بوجه أفمََل. بدور التوقيع التقليدي بل وربما

فسَحَ النقود من جباز الةَرف الآلي لا ،  أكيدة لإفراز البيانات التي يتمَمنبا السَند

ل في إدخال البطاقة يتم إلا باتخاذ إجراءات معينة متفق عليبا مقدما بين الطرفين تتمث

ََري كذلك وتحديد المبلغ   ََة لذلك وإدخال الرقم السَ ََةَ الممبنطة في الفتحة المخةَ

 .المطلوَ وهو ما يعني إقرار العميل لعملية السحَ ذاتبا

إلى العَالم المَادي   الملمو ،إلى التحول من العَالم المَادي    ،يتجَه الواقع العملي

فظبرت طر   الالكترونيَة،  لَدعَامَة  إلى ا  الورقيَة،ومن الَدعَامَة    الملمو ،غير  

 .التقليديووسائل حديثة في التعامل لا تتفق تماما مع فكرة التوقيع بمفبومبا 
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ََار نظم المعالجة  الظروف،وفي ظل هذو   قد لا يجد التوقيع مكانا له أمام انتشََ

ولا    الآلية،وتعتمد اعتمادا كليا على  العالم،  والتي بدأت تبزو   للمعلومات،الالكترونية  

 .مجال لثجراءات اليدوية في ظلبا

حيث أمَََحى التعاقد عن طريق الانترنيت، أو غيرو من وسَََائل الاتةَََال 

في حاجة ملحة إلى ومَع مَوابط قانونية للتعامل بين الأطراف المتعاقدين   الحديثة،

 .من خَل تلك الوسائل

  الاقتةَََََاديَة،بين المعَامَت    تفَاعَل،ومن تم فقَد ظبرت مَََََرورة إحَداث  

مظاهر التكنولوجيا الحديثة، فاسََتخدام المراسَََت التقليدية، وما تتكلفه من خسََائر و

بَ التأخر في الوةَول ،مادية ويق   ،بسَ   ،أمَف إلى ذلك المتطلبات المرتفعة في التسَ

ة دمَ ات الور  المسَََََتخَ ل    ،وكميَ ََائَ ل من الَزم البحَث عن وسَََ دة،  جعَ ديَ ة جَ قليلَ

 .فعاليتبابالإمافة إلى سرعتبا و التكاليف،

يسَتطيع أن ييدي    التقليدي،كانت الحاجة إلى البحث عن بديل للتوقيع    هنا،من 

ََائل الإدارة الحديثة من ناحية  ناحية،ذات الوظيفة من   وهذا   أخرى،ويتكيف مع وسََ

ديَل الَذي أةَََََب  لَه دور كبير في التعَاقَد عن بعَد عبر   هو التوقيع الالكتروني،  البَ

ة   ا  التي تتي  للجميع االانترنيَت،  شَََََبكَ دخول إليبَ ة،لَ ومن أي   ،وفي أي وقَت  بحريَ

دات   اقَ ان لإبرام تعَ ة،مكَ انونيَ ا.   قَ البَ مع أطراف غير معروفين لبعمَََََبم البعض غَ

 .في المعامَت البنكية الالكتروني،البداية الحقيقية لظبور التوقيع  وكانت
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 النتائ :

وهو   التقليَديَة،الجرائم    فيالجرائم المعلومَاتيَة يختلف عن نظيرو    فيأن الَدليَل  .1

 الجنائي  الإثباتيث أن أدلة  ح  الإلكترونية،الجرائم    فيتعقيد الومع    فيما يزيد  

ةالجرائم    في اا يمتلكون الخبرة    الإلكترونيَ َ وجود أشَََََخَ ال   فييتطلَ المجَ

على   الاعتماد  وال يمكن  الآلي،جرائم الحاسََ  فيومتخةَةَين   والتقني الفني

  .الجنائي الإثبات فيالتقليدية  الإجراءات

، يحتل مكانه كبيرة في مجال الرقميبتطور التكنولوجيا الحديثة، أةََب  الدليل   .2

الاثبات الجنائي؛ ولا يتةَور القمَاء في الجرائم المعلوماتية دون الاعتداد به؛  

في حالة ما إذا  -الأخذ به إذ أنه قد يسََتطيع تقييد سََلطة القامََي الجنائي عند  

م   .توافرت شروطه وأةب  يقينيا

له طبيعة خاةَة ومميزة. وهذا الدليل وإن كان له حجية ثابته إلا    الرقميالدليل   .3

با:  همالرقمية ةََفات متعددة أ ، للأدلةأنه يسََاورو الشََك في الكثير من جوانبه

، وغريبا بممََمونناإمكانية نسََخه وتكرارو وتعديله، وإمكانية دخول التحريف 

 .من الةفات

ََبا  تمايزهابينبا بفرو   أهم أنواع الدليل الرقمي، ومل يفر   المنظمعدد   .4 بعمَ

د   ةالبعض، وقَ احثَ ايزة  حَاولَت البَ ا ب  الممَ ابينبَ د نا    مَ ه من فرو ، وقَ ظبر لَ

 .اعتبار أي دليل رقمي مستجد على

 علىالنظَام القمَََََائي السَََََعودي، بنَاء    فيقرينَة    بمجردالَدليَل الرقمي كَان   .5

ََدر نظَام    الاعتبَار د عَدو قرينَة   الإلكترونيَة  التعَامَتالفقبي، ومن ثم ةَََ وقَ

  الأدلةبحجية  مسََََتقَم  لثثباتالدليل الذي يعتمد عليه    مرتبةيمكن أن تةََََل 
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انتقل الدليل الرقمي   الجديد  الإثباتالرقمية مةََََدقا لذلك، وبعد ةََََدور نظام  

قرينة قد تةَل   بمجردذا حجية ثبوتية تعادل دليل الكتابة، ومل يعد    دليَم ليكون  

  .لدليل مستقل درجاتباأقوى  في

يتطلََ وجود أشَََََخَاا يمتلكون    الإلكترونيَةالجرائم   في الجنَائي الإثبَاتأدلَة  .6

  ولا  الآلي،جرائم الحاسَََ   فيومتخةََةََين   والتقني الفنيالمجال  فيالخبرة  

 .الجنائي الإثبات فيالتقليدية  الإجراءاتعلى  الاعتماديمكن 

الرقمية، فقد عدت بعض    الأدلةالتمييز بني أنواع   فيالقمََائي   التفسََيراختلف  .7

ََائية  الأحكام ََلة  المحادثاتالقمََ ََاَ   المرسََ رقميا نوعه:    دليَعرَ الواتسََ

 .الرقمية الاتةالالرقمية، وبعمبم عدو من وسائل  المراسَت

 التوصيات

ائل التي يتم بواسَطتبا الحةَول على الأدلة المادية في  .1 مَرورة اسَتخدام الوسَ

ه المجَال ال ا تتمتع بَ ا لمَ ا، نظرم انون على اسَََََتخَدامبَ ائي، وإن لم ينا القَ جنَ

 نتائجبا من درجة قطعية من الناحية العملية.

 تعزيز عمل القماء في إةدار أحكام تستند إلى الدليل الرقمي. .2

ََكل الجديد والمعقد   يتَءمبما    الإثباتيجَ العمل على تطوير أدلة  .3 مع هذا الش

 اسََََتخدام الحاسَََََ وما فيفالنظر للتطور المتزايد  الإجرامي،من النشََََاط 

 قبَل،لم يكن لبَا مثيَل من    التيةَََََاحبَه من ظبور طَائفَة جَديَدة من الجرائم  

 الأدلةأةَب  متعينا على السَلطات القمَائية أن تتعامل مع أشَكال مسَتحدثة من  

اتمجَال    في ائي  الإثبَ ة  كَا  الجنَ ََادوالتسَََََرَ    والاعتراضلمراقبَ   والإرشَََ

  .الحديثة الإثباتوغيرها من وسائل  الإلكترونية
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إدخال دراسََة العلوم الأخرى ذات العَقة بالقانون، لاسََيما في مجال التحقيق  .4

والإثبات، كعلم النف  والطَ الشََرعي وجعلبا مواد مقررة في كليات القانون 

 والحقو .

الإجراءات الجزائية وسَد النقا فيه فيما يتعلق مَرورة إعادة النظر في نظام  .5

بالنشََاطات الإجرامية الجديدة التي بدأت تسََخر نتائو التطورات التكنولوجية  

 الحديثة لتنفيذ تلك النشاطات وإخفاء هوية المجرمين.

ما قد يوجه  لاختَفالرقمية،   الأدلةالتفريق بني أنواع    لمسَألة المنظمأن يتنبه   .6

  عمَا   يختلف  للمراسََََََتف يتوجَه   ثبوتبَامن مطَاعن قَد ختَل من درجَة    لبَا

هو الطعن  المقبولونحوها، وإن كان الطعن   الةَوتي الاتةَاليتوجه لوسَائل 

 .بالتزوير فقط

 تالبوابة العلمية القمََائية، فقد وجد عبر المنشََورة الأحكامبتحرير    الاهتمام .7

 اغية.والةياللبوية  الأخطاءفيبا كثريا من  ةالباحث
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 المراجع 

 المراجع العربية -أولاً 

( البةَمات وسَائل فحةَبا وحجيتبا في الإثبات الجنائي، القاهرة:  2013أسَامة ) •

 دار الفكر والقانون.

( العقد الإلكتروني، طبعة أولى، الرياض: 2009أبا الخيل، ماجد محمد سََليمان ) •

 .مكتبة الرشد

طبعَة ثَالثَة، بيروت: دار ةَََََادر ( لسَََََان العرَ،  2003)ابن منظور، محمَد   •

 بيروت.

الجوانََ القَانونيَة للتعَامَت الإلكترونيَة،   (2014)إبراهيم الَدسَََََوقي  أبو الليَل،  •

 مجل  النشر العلميالكويت: 

( الجرائم الناشََََئة عن اسََََتخدام الانترنت، القاهرة: دار 2019أبو بكر، محمد ) •

 الفكر.

د ) • د أحمَ د، محمَ ارير خبراء الأ(  2013أبو حميَ ات تقَ إثبَ ا بَ ة وعَقتبَ ائيَ ة الجنَ دلَ

 العربية للعلوم الأمنية. جامعة نايف الرياض: الجريمة،

( شََََر  نظام الإثبات السََََعودي الجديد،  2023الأحمد، وسََََيم حسََََام الدين ) •

 الرياض: مكتبة القانون والاقتةاد.
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( الحماية الجنائية للمسََتبلك. الكتاَ الأول. قانون 2012آل ثناين، ثنيان ناةََر ) •

 .ع التدلي  والبش. القاهرة: دار النبمة العربيةقم

( معوقَات التحقيق في جرائم الانترنَت، رسََََََالَة 1999بحر، عبَد الرحمن ) •

 ماجستير، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

( دور التشَريع العماني في مواجبة تحديات 2016البريكي، ناةَر حمد ناةَر ) •

قارنة(. رسََالة دكتوراو. كلية الحقو . جامعة عين  التجارة الالكترونية )دراسََة م

 .شم 

( التحقيق في الجرائم المسَتحدثة، الرياض: جامعة 2014البشَري، محمد الأمين ) •

 نايف العربية للعلوم الأمنية.

القََاهرة: دار 2015بطيخ، حََاتم أحمََد محمََد ) • ( دور الانترنََت في الاثبََات، 

 المنارو.

، الإثبَات في المواد المَدنيَة والتجَاريَة  (2007)محسَََََن عبَد الحميَد    البيَه، •

 المنةورة: دار النبمة.

ل علي ) • ائَ دة، نَ ََاعَ د، مسَََ ارثي، يعقوَ بن محمَ ات في دعوى  2012الحَ ( البينَ

المسيولية المدنية عن النشر الةحفي الالكتروني في القانونين الأردني والعماني. 

 1، ع39مجلة علوم الشريعة والقانون. مو
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ََيدلي عن الخطأ في قراءة التذكرة 2018خالد )الحجاج، مارية   • ََيولية الةَ ( مسَ

الطبية في النظام السعودي. رسالة ماجستير. كلية الشريعة والدراسات الإسَمية.  

 .جامعة القةيم

(. التنظيم القانوني للعقود الالكترونية. رسَالة  2017)فَ . حسَن، يحيى يوسَف  •

 .جامعة النجا  الوطنية فلسطين:ماجستير. 

 ( شر  قانون العقوبات، القاهرة: دار الفكر.2010ني، محمود نجيَ )حس •

ملخا سََرقة المعلومات المخزنة في الحاسَََ الآلي.  (2019حسََين، عبد الله ) •

 .. الامارات1. ع12مجلة الأمن والقانون. مو

د المعبود  حمَد،   • ارو  عبَ ارن   (2011)أيمن فَ انون المقَ ائي في القَ ات الجنَ الإثبَ

المملكة العربية وتطبيقاته في النظام السََعودي، دراسََة مقارنة، والفقه الإسَََمي  

 .معبد الإدارة العامة السعودية:

ََون خلف ) • ََا  بالحق في 2016الحمداني، ميسََ ( الدليل الرقمي وعَقته بالمسََ

 الخةوةية المعلوماتية أثناء اثبات الجريمة، جامعة النبرين.

الوسَائل الالكترونية في إطار ( الأدلة المتحةَلة من  2003حمودة، علي محمود ) •

نظرية الإثبات الجنائي. بحث منشََور مََمن أبحاث الميتمر العلمي الأول حول 

 .الجوانَ القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية. دبي: مركز البحوث والدراسات
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( توظيف العلوم الجنَائيَة لخَدمَة العَدالَة، الكويَت: دار 2016الخليفَة، بَدر خَالَد ) •

 الفكر.

( حجية الوسائل الالكترونية في الاثبات الجنائي، 2008رشودي، أحمد عبد الله )ال •

 دراسة تأةيلية في العلوم الجنائية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

 ( الأدلة الجنائية المادية، القاهرة: دار النبمة العربية.2012رياض، عبد الفتا  ) •

داني، مَاء العينين ) • ة في مجَال التوقيع  ( ح2019َسَََََعَ دنيَ ة المَ الات المسَََََيوليَ

 26الالكتروني. مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية. ع

 ( تحقيق الدعوى الجنائية، القاهرة: دار الفكر العربي.2018سكيكر، محمد علي ) •

مجل  العقد الالكتروني، قدمت هذو الأطروحة اسَتكمالام    (2018)ةَاد  سَلبَ،   •

لمتطلبات الحةََول على درجة الماجسََتير في القانون لكلية الدراسََات العليا في 

 .فلسطين نابل ،جامعة النجا  الوطنية في 

ط في شََر  القانون المدني َََََََ نظرية ( الوسََي2010عبد الرزا  )السََنبوري،   •

  .دار إحياء التراث العربي الإثبات، بيروت:آثار  الالتزام بوجه عام َ الإثبات َ

( الدليل الطبي الشَرعي ومسَر  الجريمة، لبنان:  2010شَحرور، حسَين علي ) •

 منشورات الحلبي الحقوقية. 

( أةَول وأسَاليَ التحقيق والبحث الجنائي، 2018الشَباوي، قدري عبد الفتا  ) •

 القاهرة: عالم الكتَ.
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ََبحي، محمود ) • ليل الالكتروني في الاثبات الجنائي وسَََلطة حجية الد(  2022ةَ

 ، أكتوبر 2، ع1القامي في تقديرو مجلة بنبا للعلوم الإنسانية، مو

طبعة ثانية، القاهرة:   البيع والتجارة على الانترنت،  (2007)  بسيونيعبد الحميد،   •

  .دار الفياد

تحَديَات النظَامين المَََََريبي  الإلكتروني،التعَاقَد والَدفع  (2012)يون   عرَ،   •

ََة حول التجارة    والجمركي، ََةََ جزء من أورا  عمل برنامو الندوات المتخةََ

 .تنظيم معبد التدريَ والإةَ  القانوني السودان: الإلكترونية،

ة  2010عزت، فتحي محمَد أنور ) • ل الجنَائيَ ََائَ ة الالكترونيَة في المسَََ ( الأدلَ

 ةر: دار الفكر والقانون.والمعامَت المدنية والتجارية، طبعة أولى، م

(. الاختةَاا القمَائي للعقود الالكترونية في 2020)ناةَر.  عقيل، حسَين بن   •

 (. 16القانون السعودي. المجلة العربية للنشر العلمي. العدد )

(. الوجيز في الدعوى والإثبات في الشََريعة الإسَََمية.  1978عليان، شََوكت ) •

 .الرياض: دار الرشيد للنشر والتوزيع

أثر الإثبات بوسََائل التقنية الحديثة على حقو    (1428)فيةََل مسََاعد زي،  العن •

تكمالام لمتطلبات الحةَول  ة تأةَيلية مقارنة تطبيقية بحث مقدم اسَ ان، دراسَ الإنسَ

جامعة نايف   المملكة العربية السعودية:  على درجة الماجستير في العدالة الجنائية،

 .العربية للعلوم الأمنية



128 

 

( حجيَة الَدليَل الرقمي في الإثبَات الجنَائي، رسَََََالَة 2021فَة )البفلي، محمَد خلي •

 دكتوراو، كلية الحقو  جامعة عين شم .

( مسَيولية مةَممي برامو الحاسَوَ التقةَيرية. مجلة 1995الفزيع، أنور أحمد) •

 .الحقو  الكويتية. جامعة الكويت. العدد الأول

د الحكم  فودة،   • ات    (2006)عبَ ائيالوافي في الإثبَ دار الفكر    نةَََََورة:الم  ،الجنَ

 والقانون.

 والتجارية، القاهرة:قانون الإثبات في المواد المدنية   (2007)محمد حسَن    قاسَم، •

 الحقوقية.منشورات الحلبي 

ََفر ) • ََن بن مس ََفر بن حس ( عقوبات البش التجاري في بيئة  2017القحطاني، مس

ة التعَامَت الالكترونيَة ودورهَا في حمَايَة حقو  الإنسَََََان. المجلَة العربيَ

 .70، ع33للدراسات الأمنية. مو

دار الكتَ القاهرة:    الإنترنت،التعاقد عبر  (2011)أسَََامة أبو الحسَََن مجاهد،  •

 القانونية.

ََل زيدان ) • ََي الجنائي في تقدير الأدلة، طبعة 2010محمد، فامَ ََلطة القامَ ( سَ

 ثالثة، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
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ة الجنائية المعاةََََرة والشََََريعة  (اتجاهات السََََياس2010ََََالمدني، محمد ا) •

الإسََََََمية، مركز الدراسَََََات والبحوث، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية، السعودية.

( الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، طبعة أولى، 2017المعايطة، منةََور عمر ) •

 الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

ة الالكترونية. الاسَكندرية: دار الجامعة  ( المسَيولي2007منةَور، محمد حسَين ) •

 .الجديدة

ى، مةَطفى محمد ) • ( التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية، طبعة 2009موسَ

 أولى، القاهرة: مطبعة الشرطة.

د الإلكترونية دراسَة فقبية ( العقو2003) الناةَر، عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله •

ََريعة والقانون، تطبيقية مقارنة، ميتمر   ََرفية الإلكترونية بين الشَ الأعمال المةَ

( ربيع الأول  11-9بحَث مقَدم إلى ميتمر دولَة الإمَارات العربيَة المتحَدة للفترة )

 .مايو 12-10هَ الموافق 1424

ََار، • َََمي  (2000)محمد فت  الله   النش أحكام وقواعد عَء الإثبات في الفقه الإس

دار الجَامعَة الجَديَدة   ، القَاهرة:محكمَة النقض  وقَانون الإثبَات طبقَام لأحَدث أحكَام

 .للنشر

( آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية، رسَالة 2013نعيم، سَعيداني ) •

 ماجستير، جامعة الجزائر.
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( المشََكَت العملية والقانونية في التجارة 2004النمر، أبو العَ علي أبو العَ ) •

 .ار النبمة العربية للطبع والنشر والتوزيعالالكترونية. طبعة أولى. القاهرة: د

جان ) • م 2018نيا، ليندا، الزهيري، أشَ عودي: القسَ ر  النظام الجزائي السَ (. شَ

 .العام. الرياض: دار الثقافة للنشر والتوزيع

 ثانياً: المراجع الأجنبية

-Kenneth S. Rosenblatt, High (2013) Technology crime investigating Cases 

Involving computer, ksk publication San Jose, USA  

-Mark R. Colombell, (2015) The legislative response to the evolution of 

computer verses, 8 RICH, i.1, and TECH  

-Peter Stephenson (2012) Investigating Computer Related Crimes London, 

C. R. C 

- Casey, Eoghan: (2010) Handbook of digit forensic and investigation. 
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 الأنظمة والقوانين:

م/ بََالمرسَََََوم الملكي رقم  التعََامَت الالكترونيََة الةََََََادر  وتََاريخ    18نظََام 

 ه8/3/1428َ

 ه16/3/1444َوتاريخ  921لنظام الإثبات الةادر بقرار وزير العدل رقم 

 م2018الَئحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني التي أقرت في أبريل  

التعََامَت الالكترونيََة الةََََََادر   م/نظََام  وتََاريخ    18بََالمرسَََََوم الملكي رقم 

 ه8/3/1428َ

 ه27/8/1412َ( وتاريخ 90النظام الأساسي للحكم الةادر بالمرسوم الملكي )م/

المرسَََََوم الملكي رقم )م/ ََادر بَ ة الةَََ اريخ  21نظَام المرافعَات الشَََََرعيَ ( وتَ

 ه20/5/1421َ

 م2004لسنة  15قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المةري رقم 
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 الملاحق 

 

 

 استبيان بعنوان 

    الدليل الرقمي للإثبات في الجرائم الجنائية   

 

  إعداد

   

 

 المرشد العلمي  

 د.  

 

 العام الجامعي 

م 2024- هل1446  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الدكتور/ة............................................. حفظك اللهسعادة الأستاا   

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 ."الدليل الرقمي لثثبات في الجرائم الجنائية حيث أنني بةدد إعداد دراسة بعنوان: "

ا للأهمية الكبيرة لآرائكم فيما يتعلق بمحاور الاسََََتبانة، فإنه يسََََعدني   ويشََََرفني  ونظرم

ََكم لدقائق من وقتكم الثمين لتحكيم محاور أداة الدراسَََة على النحو المبين في   ََيةَ تخةَ

 الجداول الخاةة بذلك.

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام.

 الباحثة 

 البيانات الشخصية للمحكم:

  الاسم

  الدرجة العلمية 

  التخصص 

الوظيفة/ مكان 

 العمل
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استفسار من قبل المحكم خاص بمحتوى الاستبانة يرجا التواصل من عند وجود أي تساؤل أو 

 خلال:

 البريد الالكتروني:-

 الجوال: -

تتكون استبانة الدراسة الحالية في ةورتبا الأولية من قسمين على النحو  الاستبانة: 

 الآتي: 

الميهل العلمي،  يستقةي البيانات الديمبرافية للمبحوثين المتمثلة في: القسم الأول:  

 عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في القيادة الرقمية.

ويستقةي آراء المبحوثين حول محاور الدراسة، وفقما لمقيا  ليكرت القسم الثاني: 

 الخماسي على النحو التالي:
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 البيانات الأوليةالقسم الأول: 

 :باختيارها( أمام الإجابة التي تقوم √يرجى ومع ) 

 المؤهل العلمي  -1

 دكتوراو ماجستير بكالوريو 

   

 عدد سنوات الخبرة -2

 أكثر من ذلك سنة  15 سنوات  10 سنوات  5

    

 الرقمية الأدلةعدد الدورات التدريبية في   -3

دورتين   دورة واحدة

 فأكثر 
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 القسم الثاني: محاور الدراسة:

ارات حول   ا يلي عَدد من العبَ ة فيمَ ائيَ ات في الجرائم الجنَ ل الرقمي في الإثبَ دليَ ،  الَ

 ( في الخانة التي تعبر عن رأيك حول هذو العبارة:√ومع عَمة ) يرجى

 الفقرات م

 درجة الموافقة

موافق  
 بشدة 

 محايد موافق 
غير  
 موافق 

غير  
  موافق 
 بشدة 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

1 

الَدليَل الرقمي كَل دليَل 
تنشأ   بياناتمستمد من أي  

ََلم أو  ََدر أو تسََ أو تةََ
تبلغ أو  ََة   تحفظ  بوسَََََيل

ة  ابلَ ة، وتةَََََون قَ رقميَ
ََترجاع ََولو لَسَ   الحةَ

عليبَا بةَََََورة فةَََََن 
 فبمبا

        

2 
ة إلى  ة الرقميَ تتنوع الأدلَ
د من الأنواع لم ترد  ديَ العَ

 على سبيل الحةر.
        

3 
الاثَبَََات  نَظَََام  أعَطَى 
السََََعودي الدليل الرقمي 

 حجية الكتابة
        

4 

مجََال   في  تطور  هنََاك 
ََيَََة   ََن ََق ََومَََات ت ََل ََمََع ال

وتماعف أعداد الميهلين 
 في هذا المجال
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 الفقرات م

 درجة الموافقة

موافق  
 بشدة 

 محايد موافق 
غير  
 موافق 

غير  
  موافق 
 بشدة 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

5 
يخمَََََع الَدليَل الرقمي 
ى  إلَ الأدلَََة  مَن  رو  كَبَيَ

 تقدير القامي الجنائي
      

  

6 

بوحََدات  اهتمََام  هنََاك 
الأمن والأجبزة القمَائية 
ََة في مجال  ََةَ المتخةَ
الَََجَََرائَََم   مَََكَََافَََحَََة 

 المعلوماتية

        

7 

الَرقَمَي  يَََل  الَََدلَ يَحَظَى 
الإثََبَََات   فََي  بََحََجََيَََة 
في  ََة  ََاةََََ خ ََائي  الجن

 جلسات المحاكمة

        

8 

مَي  رقَ الَ يَََل  الَََدلَ ع  تَ مَ تَ يَ
بَََات   الإثَ ي  فَ تَََه  حَجَيَ بَ
الجنائي إذا ما تم الحةول 
 عليه بإجراءات ةحيحة

        

9 

يحتَل الَدليَل الرقمي دورو 
ائي متى  في   ات الجنَ الإثبَ

ََورتَََه   بةَََ ظَََه  فَ حَ م  تَ
الةَحيحة وعدم تعرمَه 

 للتلف

        

10 

هناك تأهيل فني للقمََاة  
في مجال تقنية المعلومات 
الأدلَََة  فَبَم  مَن  لَيَتَمَكَنَوا 

 الرقمية وتحليلبا
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 الفقرات م

 درجة الموافقة

موافق  
 بشدة 

 محايد موافق 
غير  
 موافق 

غير  
  موافق 
 بشدة 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

11 

هنَاك تَأهيَل للقَائمين على 
الأدلَََة  جََمََع  ََيَََة  عََمََل
ََبا وتقديمبا   ََتخَةَ واسَ

   إلى المحكمة
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